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 مقدمة

تعتبر علاقات العمل الفردية هى الأساس فى العملية الإنتاجية حيث أن العلاقة 

التعاقدية التى تنشأ بين العامل وبين صاحب العمل هى البدايةة الأصةلية لأولةى مراحةل 

علةى حنةن النيةة  قةاممالإنتاج، وبالتالى فإن كانت هةه  العلاقةة مبنيةة علةى أسةاس سةليم 

 أصحاب الأعمال(.  -فى العملية الإنتاجية )العمالاستقرت العلاقة بين طر

وقد نظم القانون المدنى أحكام عقد العمةل فةى الفصةل الىةانى مةن البةاب الىالةث 

وفةى القةانون  ،698الةى  674الخاص بالعقود الواردة على العمل،وذلك فى المواد مةن 

انى من الباب نظم المشرع أحكام عقد العمل الفردى فى الفصل الى 1959لننة  91رقم 

فةى البةاب الىالةث تحةت عنةوان  1981لنةنة  137ثةم نظمهةا قةانون العمةل رقةم  الىانى،

فةى البةاب الىةانى  2003لنةنة  12ثم نظمهةا قةانون العمةل رقةم  علاقات العمل الفردية،

 من الكتاب الىانى تحت عنوان علاقات العمل الفردية.

ى يتضمن القواعد العامة ولما كان القانون المدنى هو التشريع الأصلى اله

 التى تنطبق على كافة روابط القانون الخاص بما فى ذلك العلاقات الناشئة عن العمل،

وتنرى على جميع عقود العمل إلا ما تعارض منها  فإن قواعد  تعتبر هى الأساس،

من القانون المدنى  675لهلك نصت المادة  صراحة أو ضمنا مع تشريعات العمل،

نرى الأحكام الواردة فى هها الفصل إلا بالقدر الهى لا تتعارض فيه لا ت -على أن:

 صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التى  تتعلق بالعمل.

  :فصول  تنعةوسوف ننتعرض بمشيئة الله من خلال هها الكتاب 

  .سياسات التشغيل فى قانون العمل المصرى الفصل الأولفى تتناول 

  .انى عقد العمل الفردىثم نتناول فى الفصل الى

  .ثم نتناول فى الفصل الىالث تمييز عقد العمل

  .ثم نتناول فى الفصل الرابع المراحل التمهيدية للتعاقد على العمل

  .)اتفاق التدرج( ثم نتناول فى الفصل الخامس اتفاق تعليم المهنة
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  .ثم نتناول فى الفصل النادس عقد العمل تحت الاختبار

  .الفصل النابع انعقاد عقد العمل ثم نتناول فى

 .ثم نتناول فى الفصل الىامن إثبات عقد العمل

 سلطة صاحب العمل في تعديل بنود عقد العمل. نتناول فى الفصل التاسع وأخيرا 

والقةرارات الوااريةة  2003لنةنة  12من خلال نصوص مواد قانون العمل رقم  وذلك

فصةيل ليتنةنى للقةارل الوصةول الةى المعلومةة وذلةك بشةم مةن الت المنفهة لهها القةانون،

 المطلوبة.

أملا من المولى العلى القدير أن يكون قد وفقنى فى تقديم هها الجهد المتواضع فى هها 

ولأصحاب الأعمال ولمديرى الشئون القانونية والإدارية  لممىلى العمالالمجال 

 والموارد البشرية وللباحىين وطالبى العلم.

 

 د الله شرار /مجدى عبدكتور

                     2016 
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 مقدمة:

بالتشغيل تتحقق استفادة المجتمعات من قواها العاملة، ومن جهدها ومهاراتها مع كافة 

لمادي والإبداع العلمي والفكري تناهم الموارد البشرية الموظفة في عمليات الإنتاج ا

هه  القوى بخلق فامض القيمة الهي هو أحد أهم روافد عامد رأس المال وتطوير أدوات 

وتكنولوجيا الإنتاج وتحقيق الأرباح وتراكم الىروات والاستىمارات. ويعتبر التشغيل 

مواجهة  أحد أهم سبل دمج الشباب في قوة العمل النشيطة وفي المجتمع ويناهم في

أخطار وسلبيات الإقصاء الاجتماعي والتهميش الاقتصادي والنياسي ويخفف الكىير 

 والعنف.من بؤر توالد الجريمة 

التنمية الشاملة المنتدامة  استراتيجيةوعندما تنجح المجتمعات في أن تفرض وتطبق 

في خدمة الإننان ومجموع مواطنيها وبتشغيل كلي وأمىل لطاقاتهم وجهودهم 

كاناتهم فإنها تنجح بالوصول إلى توظيف رشيد اقتصادي وإنناني بآن واحد لكافة وإم

موارد وخيرات وثروات بلدانها والمناهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي من خلال 

 الوطنية.النمو المضطرد للاقتصادات 

ي ويمىل الانتشار الرهيب في الإعلام واتصالات وشبكات المعلومات، والإنتاج العالم

وايادة الوعي المعرفي والىقافي المترتب على ايادة أعداد المتعلمين والمؤهلين في 

العالم النامي، تحديا كبيرا أمام الدول النامية الأمر الهي أدى إلى استحداث متطلبات 

عاجلة لمواكبة هها التطور النريع في الهيكل الاقتصادي والخدمي، وتعديل الهياكل 

 مالة والارتقاء بمنتويات المهارة المكتنب. التنظيمية للعمل والع

كما يترتب على تحرير التجارة العالمية )من الرسوم الجمركية وفتح الأسواق بدون 

حواجز والمنافنة العالمية وتعظيم الربح وسرعة الاستجابة لمتطلبات النوق( ممارسة 

ية الضغوط على العمالة من حيث تخفيض أجورها وتقليص الخدمات الاجتماع

الموجهة لها مع إهمال العناية بالقوى العاملة تدريبا وتأهيلا وذلك بهدف تخفيض 
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تكاليف الإنتاج، وقد يصل الامر في بعض القطاعات الاقتصادية للاستغناء عن أعداد 

كبيرة من العمال مما يتطلب معه إعادة تأهيلهم وتدريبهم لإعادة إدماجهم في سوق 

التي لا تعترف  –بح حتميا لمواجهة تحديات العولمة العمل مرة أخرى. وبالتالي يص

تقليل الفجوة بين المهارات والمؤهلات التي يفراها نظام  –بقيود الزمان أو المكان 

التدريب والتعليم وتلك التي يتطلبها النظام الإنتاجي وسوق العمل بالفعل، وأن سرعة 

لجديدين والتحدي المطلوب التكيف والمرونة مع حركة سوق العمل هو النمة والنمط ا

 من القوى العاملة المؤهلة والمدربة في هها العصر.

  وعلاقاته:أضواء على خلفية نشأة التشغيل وأشكاله 

إن علاقات التشغيل والاستخدام تعريفاً وبمضمونها الجوهري قديماً وحديىاً هي مفهوم 

مل له عملاً أو خدمات يعبر عن صلة قانونية بين العامل وصاحب العمل الهي يقدم العا

   معينة.مقابل أجر وفي ظل شروط 

ولقد تأثرت طبيعة التشغيل بعدد من العوامل المرتبطة بمنتوى التطور الاقتصادي 

والعلمي والتكنولوجي وبطبيعة ونوعية علاقات الإنتاج النامدة وبمنتوى تطور القوى 

ثر التعريف المنتخدم المنتجة ووسامل الإنتاج وبخصامص وحجم سوق العمل. كما تأ

لعلاقات الاستخدام بجملة من العوامل فظهرت مجموعة من التعاريف المنتخدمة في 

مختلف البلدان تجند بعض الأسس المشتركة وتشير إلى الفوارق الظاهرة في اختلاف 

 النظم القانونية والخلفيات الىقافية وتباين البيئات الاقتصادية والاجتماعية والنياسية.

ين هه  العوامل المؤثرة والتي عرّضت التشغيل وطبيعته إلى تغييرات مهمة هو ومن ب

ودرجة اعتماد اقتصاد هها  مرحلة،عامل الطاقة المنتخدمة في كل عصر وفي كل 

البلد أو ذاك على هها النوع أو ذاك من الطاقة ومدى توفرها واستخدامها لتنيير العمل 

 الوطني.والإنتاج في فروع الاقتصاد 
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لك لأن طبيعة الطاقة ونوعيتها فرضت منتوى محدد من التشغيل وحددت أشكالاً ذ

 أيضاً.معينة من العمل وبالتالي أنماط مختلفة من علاقات التشغيل 

في البدء وعندما كان المصدر الرميني والوحيد للطاقة هو جهد الإننان العضلي 

لإننان وكان في المراحل وعمله في الأرض ومع الطبيعة فقد طغى العمل الفيزيامي ل

الأولى لتطور البشرية هو عمل الإننان بهاته ولهاته ولإفراد عاملته من ثم لنفنه 

، ة وبما يغطي احتياجاتهم المشتركةولأسرته الممتدة ولقبيلته في ظل العصور البدامي

ومع ظهور الملكية الفردية واقتتال القبامل على الأرض ومناطق الزراعة والماء 

ظهرت البدايات الأولى للتشغيل وخاصة أعمال النخرة وتشغيل الأسرى  والصيد

، وجرت أشكال التشغيل الجزمي والمأجور رقاء في مجتمعات الرق والعبوديةوالأ

وتبادل الخدمات بين الفلاحين .. هها بالإضافة إلى تشغيل الفلاحين وأفراد عاملاتهم 

ن والأمراء في ظل العلاقات بالمحاصصة في أراضي الملاك الكبار والإقطاعيي

الإقطاعية .. وبرات معه أيضاً أشكال بنيطة من تشغيل العمال الأجراء في الحرف 

وبتطور  .ت في تطور لاحق للمجتمع الإقطاعيوالصناعات البنيطة والخدما

ً دخل مصدر آخر للطاقة يغني عمل الطاقة الفيزيولوجية  ً ومعرفيا المجتمعات ماديا

مل تمىل في البدء باكتناب وتحنين المهارات المهنية والحرفية العضلية لقوى الع

وتطوير أدوات ووسامل العمل واختراع القوى المحركة البخارية وتنامي الاستفادة من 

الميكنة والطاقات البترولية والكهربامية وغيرها في العمل الصناعي فتوسع أفقياً 

ً التشغيل وخلق وظامف العمل بشكليه الكم ي والنوعي وبرات أنماط مختلفة وعموديا

 والجماعية.من علاقات التشغيل الكلي والجزمي والموسمي وعقود الاستخدام الفردية 

كما ظهرت ثلاثة أشكال رمينية لعقد العمل حيث عقد لمدة غير محددة وثاني لمدة 

وكانت في البدء  الزمنية،محددة وثالث عقد لأداء مهمة معينة بغض النظر عن المدة 

  العقود المبرمة مع العاملين التابعين في إطار عقد عمل ولا تزال كهلك أما العقود هه

ً فان  مع العاملين المنتقلين ولحنابهم الخاص كما حدث في التطورات اللاحقة وحاليا
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ً عقود  تجارية.هه  العقود هي مدنية أو  وتكون العقود كتابة   التدريب.وهناك أيضا

اليكترونية مع تطورات الحاسب  شفاهه أون أن تكون وهو الأفضل والأوثق ويمك

 الراهن.واستخداماته في العصر 

كما ظهرت انتقالات ملموسة في علاقات التشغيل والعمل كانت بشكل عام متقدمة على 

ما سبقها مع تطور الاستفادة من طاقات البترول والكهرباء واستقرار العلاقات 

ولكن علاقات التشغيل وسوق العمل  لم تخلوا  الصناعية واتناع النوق الاستهلاكية

من الاستغلال وتحكم أصحاب العمل وقوى رأس المال وإيجاد منافه للتهرب من 

التزاماتهم واستحقاقات الحماية والضمان والعمل اللامق بخصوص العمال الوطنيين 

وجيش طالبي العمل والعاطلين عن العمل بالإضافة إلى بعض بقايا آثار علاقات 

العبودية والعمل القنري بالننبة للعمال العبيد المنهوبين من أفريقيا وللعمال 

المهاجرين المقيمين في البلدان الصناعية ولعمال البلدان الواقعة تحت استعمارهم وفي 

ظل علاقات الإنتاج غير العادلة في النظام الرأسمالي وسلبيات التقنيم الدولي للعمل 

 البلدان الصناعية المتطورة .المفروض عالمياً من قبل 
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 مشكلة التشغيـل:

أصبحت مشكلة التشغيل من الأولويات في النياسات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف 

 البلدان، حيث ااداد الاهتمام بها في الننوات الأخيرة لعدة عوامل منها: 

  سلبية على عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية وما أفراته من آثار

أسواق العمل، تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وخصخصة مؤسنات 

القطاع العام وما رافق ذلك من تنريح العمال، تزايد عدد النكان النشطين 

وارتفاع معدلات دخول المرأة لنوق العمل، أثر التطور التكنولوجي النريع 

ننان وفي مقدمتها على عالم العمل وذلك إلى جانب تنامي الاهتمام بحقوق الإ

 الحق في العمل.

  إلى  1995فقد ارتفع عدد النكان في سن العمل في العالم، في الفترة من

 مليارات. 7.64مليار إلى ما يفوق  3.90، من 2015

  وفي العالم النامي حيث تزداد أعداد النكان في سن العمل حيث ارتفعت خلال

مليارات بعد أن كان  4.85كل سنة ليصل بهلك إلى  %2هه  الفترة بننبة 

 .1995مليارات في عام  3.16

  ومن هها المنطلق ومما لا شك فيه بأن العديد من الدول بادرت إلى وضع

تشريعات وآليات من شأنها المناعدة على تنمية التشغيل وخلق فرص عمل 

والحد من ظاهرة البطالة، إلا أنه وحتى الآن لم ننتطع إلا بشكل محدود للغاية 

 صدي لهه  المشكلة.في الت

  وقد يخطم من يتصور أن قضية البطالة هي قضية مطلقة ...! لأن الواقع

يقول إنها قضية جدلية، إذ أن هناك فارقاً كبيراً بين البطالة لمن لديهم مهارات 

وخبرات تتواءم مع عنصر الطلب في سوق العمل، وبين بطالة أخرى تتفشى 

على مهارات معينة ولم يكتنبوا  بالضرورة لدى أولئك الهين لم يحصلوا

خبرات مطلوبة لهلك. فإن من يتأمل منألة البطالة، لابد أن يفرق بين بطالة 
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أصحاب المهارات والقدرات وبين بطالة من لم يتأهلوا لنوق العمل الحالية، 

 وافتقدوا تماماً متطلباتها ولم ينتعدوا لما هو مطلوب منهم.

 ري فإننا نتوقف عند مجموعة من الملاحظات:وإذا طبقنا ذلك على الواقع المص

  :ًلا يمكن أن نتحدث عن البطالة بين الشباب المصري الهي ما اال بعضا أولا

منه يحمل مؤهلات النتينات من القرن الماضي. ويفتقد المهارات الحديىة بدءاً 

من اللغات الأجنبية وصولاً إلى إمكانية التعامل مع التقنية الحديىة واستخدام 

 الكمبيوتر وفروع تكنولوجيا المعلومات.

ومعارف وما  حيث لا يمكن التلاقي حول متطلبات النوق الحالية من مهارات

 هو متوفر بالفعل.

فما أكىر قوافل البطالة المكدسة لعشرات الألوف من العاطلين الهين يفتقدون 

 اص.القدرة على متطلبات الحياة الوظيفية الحديىة في مجاليها العام والخ

 :ًالعولمة وتحرير التجارة والتطور المههل في تكنولوجيا الاتصالات  ثانيا

والمعرفة تنبب في اختلاف أسواق العمل بشكل تام عما كانت عليه منه أربعة 

عقود، حيث تزايدت أهمية إجادة اللغات الأجنبية وتوفر جملة من المهارات 

وق وتبني سياسات بنبب سياسة الانفتاح الاقتصادي وإعمال آليات الن

وإجراءات النظام الحر مما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من العمل ونوعيات 

من الوظامف لم يكن لها وجود من قبل وهو ما استدعى بالضرورة تغيراً في 

نوعية المعروض في سوق العمل حتى أصبحت الحاجة ملحة لوجود خبرات 

  جديدة ومهارات معينة لم تكن محل اهتمام من قبل.

 :ًإننا يجب أن نفرق في إطار فلنفة التعليم عموماً بين مدرستين، الأولى  ثالثا

تنعى لتخريج موظفين يملئون دواوين الدولة ويندون احتياجاتها ... ومدرسة 

أخرى لا تربط بين التعليم والوظيفة الحكومية بل تنعى إلى إكناب الطالب 

الملامم لمقتضيات العصر  مهارات متعددة وكفاءات تؤهله للمضي في الطريق
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وطبيعة الظروف، ولهلك فيتحتم علينا ضرورة ربط النياسة التعليمية بنوق 

 العمل ومتطلباته بدلاً من أن تكون معزولة عن الواقع.

 2003لس ة  12رقم  المصريقانون العمل  فيالتشغيل 

اء لجنة عليا مادة تناول من خلالها انش 20نجد المشرع أفرد بابا كاملا للتشغيل تضمن 

لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برماسة الواير المختص، وتضم 

ممىلين للواارات المعنية، وكهلك ممىلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات 

أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتناوي بينهم، ويدخل في اختصاص هه  اللجنة 

ة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو رسم النياسة العام

خارجها، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللاامة لهدا الاستخدام. ويصدر بتشكيل 

اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رميس مجلس الواراء في مدة أقصاها ستة 

 أشهر من تاريخ العمل بهها القانون.

غيل المصرين في الداخل والخارج، والمنتىنين من تطبيق أحكام ثم تناول تنظيم تش

 هها الفصل. ثم تطرق الى تنظيم عمل الأجانب

 من التفصيل: بشيءبسياسات التشغيل  12القانون  هما تضم وسوف نستعرض 

كان ينتهدف تحقيق التواان في  2013( لننة 12بالرغم من أن قانون العمل رقم )

العملية الإنتاجية، إلا أن ما شاب هها القانون من عوار  علاقات العمل بين طرفي

فنجد عدم تنظيمه لما  العلاقة،تشريعي أدى إلى إحداث خلل في تحقيق هها التواان في 

طرأ على سوق العمل من آليات تشغيل جديدة صاحبت تواجد الاستىمار الأجنبي في 

لكتاب الىاني )التشغيل( مصر، فجاءت النصوص القانونية المنظمة للباب الأول من ا

 غير متوافقة مع مفهوم الاستخدام من واقع المنتويات الدولية. 

 الاستخدام من واقع المستويات الدولية:

يلاحظ المتتبع لقضايا العمل منه بداية هها القرن أن تطورات عديدة قد طرأت على 

ل المعنية الاستخدام كمفهوم اقتصادي واجتماعي وعلى الأدوات والظروف والعوام



 16 

بتواان سوق العمل ومنها إدارات الاستخدام. فاحتكار النلطة العامة لمبدأ التوظف 

كان بهدف وقف الاتجار بفرص العمل من قبل الوسطاء وموردي العمال الهين نشطوا 

في وقت مبكر من القرن الماضي، وأنشأت مكاتب الاستخدام الحكومية لتقديم خدماتها 

ً وأبرا ت التقلبات الاقتصادية والاجتماعية الدور الهام لهه  المكاتب للجماهير مجانا

مما تطلب تعزيز مواقعها وذلك بصدور عدد من الاتفاقيات الدولية والعربية. وقد تأكد 

مبدأ احتكار النلطة العامة لمبدأ التوظف من خلال معايير العمل الدولية وإعلاناتها 

( من ضرورة اتخاذ تدابير 1تفاقية رقم )م وما نصت عليه الا1919المتعاقبة منه عام 

 عامة ترمي إلى حظر إقامة مكاتب توظيف بالأجر أو منشآت توظيف تجارية. 

بشأن مكاتب التوظيف  1933( لننة 42( والتوصية رقم )34وجاءت الاتفاقية رقم )

أكىر مرونة من النابقة وأعطت مهلة ثلاث سنوات لإاالة المكاتب الخاصة تجنباً 

اختلالات في التشغيل ببعض المهن في بعض التخصصات، واعترفت لحدوث 

( بالأهمية التي تمىلها المكاتب المتخصصة في بعض المهن 42التوصية رقم )

 وشجعت إدارات الاستخدام الحكومية أن تحهو حهوها. 

أكدت منظمة العمل الدولية مبدأ احتكار النلطة العامة لمبدأ التوظف  1948وفي عام 

بشأن تنظيم إدارات التوظيف  83( والتوصية رقم 88ما تضمنته الاتفاقية رقم )وذلك في

 وأهمية قيام شبكة من مكاتب التوظيف المحلية والإقليمية تحت إشراف النلطة العامة. 

بأجر والتي  خدمات التوظفبشأن وكالات  96صدرت الاتفاقية رقم  1949وفي عام 

ض لمبادل عامة لتعريف هه  الوكالات تضمنت ثلاث أجزاء.. الجزء الأول يتعر

وضرورة قيام كل دولة بتحديد موقعها من الأجزاء الواردة بالاتفاقية. والجزء الىاني 

الخاص بالإلغاء التدريجي لوكالات خدمات التوظف بأجر والتي تدار بغرض الربح 

ف وتنظيم الوكالات الأخرى. والجزء الىالث المتعلق بتنظيم وكالات خدمات التوظ

الأحكام المؤيدة  –ضمنها مصر  من-بلداً  29بأجر. وبالرغم من هها فقد اختارت 

 بلداً صدقت على الاتفاقية.  41لاحتكار التوظف من بين 
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ونظراً لتزايد أهمية دور وكالات الاستخدام الخاصة في سير أسواق العمل، فقد قرر 

ته في أعمال الدورة مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إدراج هها الموضوع لمناقش

وثيقة مكتب  حيث تناولتم، 1994الحادية والىمانين لمؤتمر العمل الدولي في عام 

 العمل الدولي أشكال ووظامف هه  الوكالات، وذلك على النحو التالي: 

  بأجر:مكاتب التوظيف  

ً للوكالات وتعمل كوسيط بين عرض العمل والطلب عليه  هي الشكل الأكىر شيوعا

إنها لا توقع عقود عمل وتحصل هه  الوكالات على أجر مقابل خدماتها من ومن ثم ف

صاحب العمل ما لم تكن تمول من إعانات، ويمكن لهه  الوكالات أن تتخصص في 

سوق مهن محددة أو أن تتركز في منطقة محددة أو أن تنعى لخدمة جمهور محدد من 

تغلال )أو موافقة( وأن العمال، وعلى هه  الوكالات أن تحصل على ترخيص بالاس

تجدد  كل سنة وأن تحصل على موافقة على فئات المصروفات والرسوم التي 

 تتقاضاها من عملامها وأن تمتنع عن مطالبة طالب العمل بأي أجر. 

  الخارج:وكالات الاستخدام في  

وتتخصص هه  الوكالات في اختيار وتعبئة العمال الوطنيين لوظامف في بلدان أجنبية 

متها هي التقاط ونقل عروض الاستخدام وضمان متابعة حماية العمال المنتخدمين ومه

الهين قامت هي بتعبئتهم. وتعمل هه  الوكالات كمندوبة عن أصحاب العمل الأجانب 

ومن ثم فإنها مخولة بهه  الصفة في توقيع عقود عمل، ولا تطالب العمال إلا 

 بمصاريف إعداد ملفات المرشحين. 

 الأجانب:بئة وتوظيف وكالات تع  

هه  الوكالات هي المقابل للوكالات النابقة، وتتولى اختيار وتعبئة العمال الأجانب 

الهين يفتقر إليهم النوق الوطني لحناب أصحاب العمل الوطنية. وفي بعض البلدان 

يخضع تعيين الأجانب لترخيص منبق من واارة العمل وذلك لمراقبة إجمالي تدفق 

 الوافدين. 
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 المؤقت:كالات الاستخدام و  

تشكل هه  الوكالات اليوم أهم مجموعة من وكالات الاستخدام الخاصة سواء من حيث 

رقم أعمالهم أو من حيث كىافة المكاتب والفروع. والعلاقة التي تقوم بين العامل 

ووكالات الاستخدام المؤقت والمنشأة المنتخدمة هي علاقة ثلاثية تحوي نوعين من 

عقد عمل لمدة محددة بين وكالات الاستخدام المؤقت والعامل، وعقد مهنة العقود: 

 يربط الوكالة بالمنشأة. 

وهكها تبدو الوكالة من الناحية القانونية صاحبة عمل بالننبة للعامل وتتحمل أغلبية 

منئولياته، أما المنئوليات الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالمعدات والإشراف والأمن 

شأة المنتخدمة، وهناك تشريعات كما في ألمانيا وهولندا تحظر عمل تتولاها المن

وكالات الاستخدام المؤقت في بعض القطاعات المعرضة للتجاواات مىل البناء 

وتشريعات أخرى تقترح لها العمل في قطاعات نشاط محددة بدقة كما في اليابان مىلاً. 

وكالات الاستخدام المؤقت وكهلك حيث يحدد القانون المهن التي يمكن أن تمىل سوقاً ل

تقديم برامج تدريب أو إعادة تدريب قصيرة للعمال الموجهين إلى وظامف محددة 

ً باختبار  بهدف جعلهم صالحين على الفور لأداء مهمتهم، وتقوم هه  الوكالات أيضا

القدرة المهنية للمرشحين على أداء المهام لتوجيههم للوظامف أو التدريبات المناسبة. 

وحين ينمح القانون فإن هه  الوكالات تتولى بنفنها لحناب المنشآت إدارة جوانب 

 بأسرها من نشاطها الهامشي مىل خدمات النعاة أو الصيانة أو الحراسة. 

  العاملة:وكالات تأجير الأيدي  

تتجه هه  الوكالات بوجه خاص إلى المنشآت الصغيرة، ويتمىل دورها في تحرير هه  

ل القيود المرتبطة بإدارة عمالها وتصبح هه  الوكالات في مواجهة المنشآت من ك

العمال صاحبة عملهم القانونية وفي مواجهة المنشأة مؤجرة لهؤلاء العاملين. ومن 

الواضح أن هها النوع من الوكالات لا يمكن أن يعمل إلا إذا كان قانون العمل الناري 

 يد امني. لا يحظر عقود تأجير الأيدي العاملة دون تحد
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  واختيارهم:وكالات البحث عن الكوادر  

وتتخصص هه  الوكالات في البحث عن المواهب النادرة كشغل مناصب ذات أهمية 

لحناب أصحاب العمل المتعاملين معها وتتم مكافأة الوكالة حنب الوقت  استراتيجية

ن المخصص للبحث أو حنب النتيجة بننبة مئوية من الأجر الننوي للمرشح، وم

الناحية القانونية تعمل الوكالة كموردة للخدمات إلى صاحب العمل، وتتمىل هه  

 الخدمات في البحث والاختيار والتفاوض النابق لتعيين المرشح. 

  المه ي:وكالات المساعدة على إعادة الدمج  

وتتخصص هه  الوكالات في المناعدة على إعادة الاندماج المهني للكوادر والعمال 

حوا أو يهددهم التنريح نتيجة التقشف أو إعادة الهيكلة من كل ا لمؤهلات الهين سُرِّّ

الصناعية أو تقادم الكفاءات الفردية. وعملية إعادة الدمج المهني تقوم بالمناعدة في 

التشخيص المهني وفي تقييم الكادر أو العامل لكفاءته الخاصة ومعرفة النوق واختيار 

يضمن العقد الهي يبُرم بين الوكالة والمنشأة المنرحة ولا  جديدة،التدريب أو مهنة 

ولكن عملية إعادة الدمج المهني هي خدمة  جديد،بتوظيف الشخص المنرح في عمل 

 تقدم من صاحب العمل للعامل المنرح بجانب تعويضات الفصل. 

  والتوظيف:معاهد التدريب  

ريجيه وهي البحث عن وفيها يقوم عدد من معاهد التدريب بتقديم خدمة تكميلية لخ

ً ما تكون مكاتب التوظيف هي التي تمد أنشطتها في  عمل لهم وتوظيفهم وأحيانا

التدريب نظراً للقدرة الواضحة في بعض التخصصات لتلبي احتياجات أصحاب العمل 

 المتعاملين معها. 

والعرض النابق لنماذج مكاتب الاستخدام الخاصة لينت جامعة ولا نهامية والحدود 

تي تصل بين مختلف أنواعها هشة ودقيقة والتميز بينهم صعب ولكنها في المجموع ال

 شركات لها هوية قانونية خاصة بها وموجودة في أسواق العمل. 
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 أسباب نمو وكالات الاستخدام الخاصة: 

أسباب نمو هه  الوكالات كىيرة ومتعددة ومن الممكن تحديد أربعة عشر عاملاً يرجع 

وفيما يلي استعراض سريع لأهم  الخاصة،ور الدامم لوكالات الاستخدام إليهم سبب التط

 هه  الأسباب: 

  :مطلب المرونة 

ويقصد بالمرونة قدرة وحدات الإنتاج على الرد النريع على آثار تحول التقنية الهي 

 يؤدي إلى إنتاجية أعلى للمعدات الصناعية. 

  :التغيرات في هيكل المؤهلات 

اد يمر بمرحلة تحول هو سوق عصبي يرفض بطء جهاا سوق العمل في اقتص

التدريب في توفير المؤهلات المطلوبة، ومن هنا اكتنبت الوكالات الخاصة شهرة في 

الاستجابة النريعة للنوق العصبي فهي تنهل البحث عن العاملين القادرين وتوفير 

راد عن وسامل التخصصات اللاامة في فترة الانتظار، وتقدم مشورتها للمنشآت والأف

 تكييف عرضهم أو طلبهم مع خصامص الوضع في النوق. 

  الإنتاج:تخفيض تكاليف  

في ظل المنافنة الدولية تضطر المنشآت إلى تركيز جهودها على هدفها الإنتاجي 

الأساسي وإحالة الأنشطة التكميلية غير الأساسية إلى متعاملين من الباطن. ويبدو إنتاج 

 منشآت المتعاملة من الباطن أقل تكلفة لنببين: الأنشطة الهامشية لل

وبالتالي تمتع بمنتويات إنتاجية  متخصصين،: أن هه  الأنشطة يتولاها أولهما

 مرتفعة. 

: أن حجم النشاط من الباطن يمكن بنهولة أن يتكيف مع احتياجات الظروف ثانيهما

 الخاصة بالمنشأة. 
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  :تخفيض تكلفة العمــل 

وظيف بأجر تقديم الأيدي العاملة في الوقت الهي تكون مطلوبة فيه تنتطيع مكاتب الت

فقط ومن ثم تناعد المنشأة في القضاء على تكلفة الاستخدام غير الكامل للعاملين 

وتنمح بعض الوكالات بتخفيض تكاليف العمل المباشرة بغرض إمكانية دفع  الداممين،

ة من الفوارق في الأجور بين البلدان أجور أقل للعمال الهين يعبئون من خلالها منتفيد

 المجاورة. 

  الم شآت:التغيرات في أنماط ت ظيم 

أدت أشكال التنظيم الجديدة التي ألغت الهيكل الوظيفي الهرمي ومنتويات الإشراف 

الوسطية إلى أن تجعل من الإننان مورداً ينتحق معاملة فردية واستىمار في التدريب 

رية محل مكاتب شئون العاملين أو مكاتب العلاقات المهنية وحلت إدارات الموارد البش

وبدأت التحول نحو أساليب أكىر تطوراً لإدارة البشر وقد كنبت وكالات الاستخدام 

الخاصة من هها التطور وأقامت علاقات مع إدارات الموارد البشرية هه  واستطاعت 

 بهلك أن تشكل شبكة من الاتصالات المنتظمة. 

  الدولة:مراجعة دور 

دفع عجز بعض الدول عن حل مشاكل المجتمع إلى إعادة توجيه تصرفاتها وتقنين 

نطاق اختصاصاتها وقصرها على المجالات التي لا نزاع فيها متخلين بالتدريج عن 

 الاختصاصات التي تتنافس فيها الدولة مع القطاع الخاص. 

  الانتشــار:آثـار 

ننية مع تمايز المهن وتأكيدها لهاتها وتقيم مكاتب تزداد أعداد الشركات المتعددة الج

جديدة في أسواق جديدة وهجرة شركات الإنتاج في البلدان الصناعية لأسواق جديدة 

 يجلب فيها بعض مورديها المعتادين وخاصة وكالات الاستخدام الخاصة. 
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  الهيكلي:تأثير برامج التكييف 

عدد متزايد من البلدان النامية إلى مراجعة  تدفع برامج التكييف الهيكلي التي يتبعها

العمل العام وتوسيع المناحات المتروكة للمبادرة الخاصة وتخفيض حجم نفقات الدولة 

وتتضمن أساليب هه  المراجعة العميقة للنياسات وأنماط الإدارة العامة التخلي من 

 كىير من الاحتكارات ومنها احتكار التوظيف. 

  :البطالــــةزيــادة 

تمىل وكالات الاستخدام الخاصة بالننبة لجماهير الوافدين الجدد إلى سوق العمل 

ً وأملاً  والهين يتهدد عدد كبير منهم خطر عدم القدرة على الاندماج فيه ملجأ إضافيا

جديداً في الحصول على وظيفة وأياً كان منتوى البلدان فإن وضع البطالة يدفع عدد 

وبالتالي إلى التوجه  وظيفة،مصادر بحىهم عن  إلى تنويعكبير من طالبي الاستخدام 

 لوكالات الاستخدام الخاصة. 

 واقع وكالات الاستخدام الخاصة بسوق العمل المصري: 

 للتوظف،من المعروف أن جمهورية مصر العربية تتبنى مبدأ احتكار النلطة العامة 

بإنشاء  1954في عام  1948( لننة 88وقد تأكد ذلك بتصديقها على الاتفاقية رقم )

على الجزء الىاني من  1960إدارات التوظف وكهلك اختيارها التصديق في عام 

والخاص بالإلغاء  بأجر،بشأن خدمات التوظيف  1949( لننة 96الاتفاقية رقم )

التدريجي لمكاتب التوظيف بأجر وتأكد ذلك في قوانين العمل المتعاقبة والقرارات 

كهلك في القرارات الجمهورية الصادرة بتحديد منئوليات الواارية المنفهة لها و

 وتنظيم واارة القوى العاملة منه إنشامها وحتى الآن. 

وفي ظل الأخه بمبدأ احتكار النلطة العامة للتوظف يشهد سوق العمل في جمهورية 

العديد من الظواهر والنمات المميزة له والتي  1973مصر العربية وخاصة منه عام 

ا العديد من الدراسات والبحوث والتي تدور حول ظاهرة البطالة بأنواعها تناولته

وتزايد نشاط وحجم القطاع غير المنظم واتناع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص 
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وإعادة الهيكلة وما سيترتب عليها من اضطراب في سوق العمل خاصة في المدى 

اء احتياجات القطاع القصير فضلاً عن ندرة بعض المهارات اللاامة لاستيف

الاستىماري والهي يعتمد على أنماط جديدة من استخدامات الفن الإنتاجي والمكىفة 

 لعنصر رأس المال. 

ولاشك أن المنافنة الدولية التي يعمل في ظلها القطاع الإنتاجي والخدمي تحتاج إلى 

ت تعديلات في عدد ومحتوى المؤهلات التي يطلبها سوق العمل فحدوث التحولا

الجارية في الاقتصاد كبيرة وتنير بوتامر متنارعة وسوق العمل في ظل هه  

الظروف ومرحلة التحول التي يعيشها الاقتصاد المصري تجعل منه سوق عصبي فهو 

يرفض بطء أجهزة التدريب في توفير المؤهلات والمهارات المطلوبة وينفه صبر  

لين الهين أصبحت مؤهلاتهم غير أمام عمليات الاستبدال التي لا غنى عنها للعام

مطلوبة بعاملين ذو مؤهلات حديىة ومهارات جيدة يتنااع عليها المؤسنات الهات 

 التقنية الحديىة ويلفظ أولئك الهين لا يمتلكون هه  المؤهلات. 

وأمام قصور إدارات الاستخدام العام في الوفاء بهه  الاحتياجات فإن الظواهر في 

ر إلى تواجد بعض هه  الأشكال من الوكالات وتعايشها سوق العمل المصري تشي

الغير المعلن وعن استحياء مع إدارات التوظيف الحكومية ونهكر منها على سبيل 

 المىال الآتي: 

واقع التجربة المصرية في مجال التشغيل الخارجي قد استجاب أولاً لمىل هه   -1

تزايد الطلب  الوكالات التي فرضت نفنها على سوق العمل المصري أمام

على العمالة المصرية من بلدان الخليج وخاصة بعد التعديلات الدستورية 

التي أاالت القيود على سفر المصريين للخارج. وإااء بعض الممارسات 

الخاطئة لهه  الوكالات تدخل المشرع لتنظيم عمل هه  الوكالات بالقانون رقم 

وهه   1991( لننة 10والهي حل محله القانون رقم ) 1982( لننة 119)
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شبيهة بالنموذج الوارد بتقرير مكتب العمل الدولي عن وكالات الاستخدام في 

 الخارج. 

أن هناك وكالات تنوب عن شركات البترول في توايع منتجاتها على  -2

المتعهدين حيث تقوم شركات البترول على سبيل المىال بتوفير وسامل النقل 

ر النامقين اللاامين لتشغيل وسامل النقل ويلتزم متعهد هه  الوكالات بتوفي

المخصصة لتوايع هه  المنتجات وهها النموذج يشبه نموذج وكالات 

الاستخدام المؤقت الوارد في التقرير سالف الهكر. فهل سيقع هها المتعهد 

 تحت طاملة الجزاء الوارد في القانون الحالي؟ 

ة العامة أو شركات قطاع أن هناك العديد من الشركات التي تعاقدت مع النلط -3

الأعمال العام أو الخاص في القيام بالعديد من الخدمات لها بدلاً من تعيين 

عمال لهه  الخدمات كشركات الأمن والحراسة وشركات النظافة ويدخل هها 

المؤقت الواردة في تقرير مكتب العمل  وكالات الاستخدامالنمط تحت نموذج 

 الدولي. 

ستىمار الأجنبية واستخدامها لتقنيات حديىة وأساليب وأمام تزايد شركات الا -4

متطورة في التنظيم والإدارة مما يتطلب توفر منتوى عالٍ من التخصص 

الدقيق والخبرة فقد صاحب ذلك وعن استحياء إعلانات التوظف عن طريق 

عدد من المكاتب الاستشارية تقوم بهها الدور وهها النموذج متشابه مع 

 الكوادر واختياراتهم الواردة في التقرير المشار إليه.  وكالات البحث عن

إن هه  الظواهر هي لينت حصراً كاملاً لأنه حتى الآن لم يتم إجراء دراسة ميدانية 

لنوق العمل المصري لحصر هه  الأنماط الجديدة للاستخدام وإن كان الواقع يؤكد 

النريعة والمتلاحقة في  وجودها نتيجة لمتطلبات سوق العمل والتحولات الاقتصادية

مرحلة الإصلاح الاقتصادي وما يصاحبها من إنشاء شركات عديدة وتغير في محتوى 

الأعمال والإنتاج والخدمات، فنشأت هه  الوكالات في ظل مبدأ احتكار الدولة لمبدأ 
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التوظيف وتعايشت مع إدارات التوظيف ومكاتب القوى العاملة وتجاهل كل منها 

ر واقع موجود، وهنا تجدر الإشارة إلى عدد من النقاط نعرضها الآخر ولكنه أم

 للمناقشة: 

في مجال الاستخدام  2003( لننة 12هل هها التنظيم الوارد في القانون رقم ): الأولى

يتفق مع ما سبق عرضه واقترحته منظمة العمل الدولية على الدول التي بلغت منها 

ذلك قبل  وكان-ل جمهورية مصر العربية مبدأ الحرية الاقتصادية لنوق العمل مى

 القانون؟صدور 

: هل يمكن اعتبار مبدأ احتكار التوظف من قبل النلطة العامة مبدأ لا يجوا الىانية

 المناس به في ظل التحولات الاقتصادية؟ 

: هل يبدو نموذج الإدارة المختلطة لنوق العمل المصري وهها النموذج المقترح الىالىة

 العمل الدولية قابل للتنفيه؟  من قبل منظمة

للإجابة على هه  التناؤلات؛ وفي ضوء الصياغة التشريعية لأحكام الفصل الأول من 

حول تنظيم وتشغيل المصريين في الداخل والخارج  2003( لننة 12القانون رقم )

 كان واضحاً عدم حنم الموضوع بل وقع المشرع بين اتجاهين متضاربين: 

من  16مبدأ احتكار النلطة العامة للتوظيف وهها واضح في المادة : يؤكد على الأول

القانون حينما عهد إلى المكاتب الاستشارية بدراسة طلبات التوظيف )دراسة فقط( 

دون قيامها بالإعلان والانتقاء ثم أكد في الفقرة الىانية على استمرار خطر التشغيل 

 على المتعهدين. 

طاع الخاص في ممارسة نشاط التشغيل في الداخل بما : الرغبة في إدخال القالثاني

وحتى الآن ولكن حينما  1982سبق إقرار  في محال الاستخدام في الخارج منه عام 

أراد الإقرار له بممارسة النشاط ضمه مع التشغيل في الخارج في نصوص واحدة 

ين النابقة بالرغم من اختلاف طبيعة التشغيل في الداخل عن الخارج فقد درجت القوان

على تشديد القيود التشريعية عن التشغيل في الخارج حماية للعمالة المهاجرة للعمل في 
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يتاجر بالبشر، والتي ستكون بعيدة عن نطاق رعاية الأجهزة المعنية  لئلاالخارج 

 بالداخل. 

ً بمبدأ احتكار الدولة للتوظف  2003( لننة 12لها كان القانون رقم ) مااال متأثرا

، وحينما أراد النماح للقطاع ء في قبضة الدولة ومركزية النلطةكل شيوجعل 

الخاص بالتشغيل في الداخل فقد سمح به على استحياء بعديد من الشروط المقررة 

ً وتشمل التشغيل في الداخل ومنها  لممارسة نشاط التشغيل في الخارج لتمتد تشريعيا

ترخيص في حدود خمنة ألف ورسم  100ألف وخطاب ضمان بـ 100رأس المال 

آلاف جنيه وهي شروط معجزة لكىير من المكاتب الاستشارية التي كانت تعمل في 

ذلك المجال ولا تتقاضى مبالغ من طالب العمل حتى كانت تعمل مع النوعية العالية 

 المهارة من الكوادر المنتقاة. 

ظل التحولات ولهها يجب أن يتم تحديد دور الواارة المعنية بالقوى العاملة في 

الاقتصادية الحالية، وعلى ضوء هها الدور وهه  النياسات أن يعاد صياغة النصوص 

التشريعية .. وفي ضوء عجز إدارات القوى العاملة عن أن تكون أداة فعالة في تلاقي 

طلب العمالة مع العرض عليها كان لابد من الأخه بنموذج الإدارة المختلطة لنوق 

تعايش الإيجابي تعمل فيه الحكومة والقطاع الخاص بإدراك كل العمل، وهو نموذج لل

وأن تحدد المهن أو المناحة التي يعمل كل منهما في إطارها. فقد  الآخر،منهما لدور 

أثبتت الدراسات التي قامت بها الواارة بنفنها هشاشية الدور الهي تقوم به مكاتبها في 

دمين لها طالب العمل )راجع الدراسة من حجم المتق %0.01التشغيل والهي لا يتعدى 

في هها الشأن حيث لينت لدى العاملين بها القدرات  1995التي قامت به الواارة عام 

الفنية لتحديد المهارات المكتنبة لطالبي العمل. ولينت لدى هه  المكاتب القدرة على 

 البحث عن الكوادر المنتقاة. 

ً بدلاً من أن تقوم بتعيين موظفين  كما أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر حاليا

داممين لديها لجأت إلى هه  الشركات لإمدادها بالمحاسبين والخبرات اللاامة لها 
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وتظل عقود عملهم على مكاتب التشغيل لأداء أعمالهم طرف الشركات الأجنبية. ومن 

ري والتي ثم فإن التشريع الحالي لم يعالج هه  الظواهر الشامعة في سوق العمل المص

انتقلت إليه بعد التحرر الاقتصادي حيث نقلت هه  الشركات الأجنبية نفس نمط 

التشغيل النامد في بلدانها إلى سوق العمل المصري.  وهها هو النمط النامد في سوق 

 –بل ينتحيل  –يتعهر  2003( لننة 12العمل المصري. وفي إطار القانون رقم )

أو الترخيص لها حيث إن الترخيص يقتصر على  على هه  الشركات توفيق أوضاعها

نموذج مكاتب التوظيف بأجر ووكالات الاستخدام في الخارج أما نموذج وكالات 

الاستخدام المؤقت ووكالات تأجير الأيدي العاملة وهي أكىر النماذج شيوعاً في سوق 

، كما 2003( لننة 12حكام القانون رقم )العمل المصري فيتعهر الترخيص لها وفقاً لأ

يتعهر على المنشآت المتعاملة معها والتي يعمل لديها العديد من العاملين عقود عملهم 

على هه  الوكالات الاستمرار في تشغيل تلك الفئة من العمالة في ظل الحظر الوارد 

( من هها القانون. لها عني  16بعدم التشغيل عن طريق المتعهدين والوارد في المادة ) 

ديد بمعالجة ذلك حينما أفرد تعريفاً لوكالات الاستخدام في الداخل في المشروع الج

 باب التعاريف، ونص على تنظيم خاص بها. 

 

إن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو: أين نحن، كمجتمعات عربية، من هذا التطور 

 العاصف للعلوم والتك ولوجيا، من هذا الاتساع الهائل ل طاق المعرفة ودورها؟ 

واضح أن مجتمعاتنا لم تدخل بعد )اقتصاد المعرفة(. فنحن لا نزال في موقع من ال

المتلقي النلبي، لا المنتج، لىمار وإنجااات الىورة العلمية التكنولوجية في كل 

مراحلها، ولا تزال على منافة سنوات ضومية عن مرحلتها الأخيرة المتمىلة بىورة 

يجعلنا بمنأى عن آثارها النلبية(، إن الاتصالات والمعلوماتية )غير أن ذلك لا 

مجتمعاتنا لا تزال في بدايات الدخول حقبة )المرحلة الصناعية( بمفهومها المتطور في 

حين أن الدول المتطورة أصبحت في قلب ما ينمى )مرحلة ما بعد الصناعة(، وهها ما 
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التأقلم مع  يضاعف الهوة بيننا وبينها، ويزيدها عمقاً. واتناعا، إن ثقافة التغيير

متطلبات التطور المعرفي لم تصل إلى مجتمعاتنا بعد، إننا بحاجة ماسة إلى إعادة 

النظر في مقاربتنا لمفهوم )المعرفة(، وفي وعينا لحقيقة أن دخولنا )اقتصاد المعرفة( 

 هو النبيل الوحيد لنجاحنا في مواجهة تحديات العصر ولاحتلال موقع لامق بين الأمم.
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 الفرديتعريف عقد العمل 

يتعهد  الهيعلى أن عقد العمل هو  31/48رقم  المدنيمن القانون  674نصت المادة 

خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل  فيفيه أحد المتعاقدين بأن يعمل 

 ر يتعهد به المتعاقد الآخر.أج

يتعهد بمقتضا   الهيبأنه العقد  2003لننة  12من القانون رقم  31وعرفته المادة 

 عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. 

 طرفا العقد

 عقد العمل وهما صاحب العمل والعامل. طرفيسوف نبدأ أولا بتعريف 

 تعريف صاحب العمل

فقرة )ب( بشأن التعريف  2003لننة  12المادة الأولى من قانون العمل رقم  نصت

 ينتخدم عاملا أو أكىر لقاء أجر". اعتباريأو  طبيعيبصاحب العمل "كل شخص 

وقد  فردا من أفراد المجتمع، أيوعلى ذلك فإن صاحب العمل قد يكون شخصا طبيعيا 

مادام يمارس نشاطا  أو مؤسنة،يكون شخصا معنويا أو اعتباريا كشركة أو جمعية 

 سبيل تحقيق ذلك النشاط بمجهود عامل أو أكىر مقابل أجر يدفعه. فيمعينا وينتعين 

فمن الجامز  يعمل بها العامل، التيولا يشترط أن يكون صاحب العمل محترف المهنة 

أن يعتبر شخص صاحب العمل لأنه يمتلك منتشفى يعمل فيها عدد من الأطباء 

 والفنيين رغم أنه هو نفنه لا تتوافر لديه المعرفة الفنية لهها العمل،والممرضين 

وكهلك من يدير مشروعا لأعمال البناء وينتخدم لديه عمالا ومهندسين لهها الغرض 

فصاحب العمل ليس رمينا حرفيا أو مهنيا وإنما هو مجرد  وهو لا يحترف هه  المهنة،

 . ةأو التنظيميلإدارية منظم لمشروع معين يشرف عليه من الناحية ا

صاحب العمل أن يكون أداؤ  لعمله بقصد الكنب أو تحقيق  فيولا يشترط كهلك 

وكهلك  ينتخدم لديها عمال، التيوعلى ذلك يعد صاحب عمل الجهات الدينية  الربح،

أو النقابات أو الهيئات العلمية والىقافية والنياسية والرياضية  الجمعيات الخيرية،
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ويلاحظ  من تنتخدمهم من عمال يعملون لحنابها وتحت إدارتها وإشرافها. بالننبة الى

بعكس  أن المشرع قد أجاا أن يكون صاحب العمل شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا،

 لا يكون إلا شخصا طبيعيا. الهيالعامل 

مرد   الاعتباريدون الشخص  الطبيعيوقصر المشرع وصف العامل على الشخص 

 فيخدمة الغير وتأكيدا لصفة الإننان  فييعمل  الهي الإننانيالفرد  حماية فيالرغبة 

 العامل.

 والأشخاص الاعتبارية نوعان:

 أشخاص اعتبارية خاصة وأشخاص اعتبارية عامة.

 الخاص:  الاعتباريالشخص -1

 مفهوم قانون العمل. فييعتبر صاحب عمل 

 العام:  الاعتباريالشخص -2

 .الإداريضع لأحكام القانون فان علاقته بمن ينتخدمهم تخ

 الأهلية اللاامة لصاحب العمل.

 

لم يتضمن قانون العمل قواعد خاصة تنظم أهلية صاحب العمل ومن ثم تعين الرجوع 

وفى المرسوم بقانون  المدنيالتقنين  فيالأهلية الواردة  فيذلك الى القواعد العامة  في

إذا كان الأصل أن عقد العمل من و بشأن أحكام الولاية على المال، 1952سنة  119

العقود الدامرة بين النفع والضرر لأن  صاحب العمل يدفع أجرا مقابل حصوله على 

 فيإلا أنه يجب الاعتراف له بأهلية إبرام هها العقد بهها الوصف  عمل العامل،

وعلى ذلك يمكن  يعترف القانون للقاصر بأهلية معينة وفى حدودها، التيالأحوال 

من  67مدنى،م112،116/2)م حكمه فيالمميز الهى بلغ ثمانية عشر سنة ومن للصبى 

قانون الولاية على المال( أن يبرم باعتبار  صاحب عمل عقد العمل فيما يتعلق بإدارة 

وكهلك إذا كان المشرع يعترف للقاصر البالغ النادسة  أذن له بتنليمها. التيالأموال 
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وللقاصر البالغ  كنبه من مهنته أو صناعته،عشر من عمر  بأهلية التصرف فيما ي

النابعة من عمر  بأهلية التصرف فيما يخصص من مال لأغراض نفقته فتىبت لكل 

خصوص هها المال  فيأهلية التعاقد على عقد عمل بوصفه صاحب عمل  بالتاليمنهما 

 وينتطيع القاصر الهى يؤذن له ولكن على ألا تتجاوا التزاماته حدود هها المال،

 61بالزواج أن يبرم عقد عمل بوصفه صاحب عمل بالننبة للمال المخصص لنفقته )م

 فيمن قانون الولاية على المال( كأن يبرم عقد عمل مع طباخ ليقوم بإعداد الطعام له 

 حدود المال المخصص لنفقته. 

تكون للقاصر فيها أهلية التعاقد باعتبار  صاحب  التيغير الحالات  فيويلاحظ أنه 

طبقا للقانون أو  الوصيأو  الوليمل يكون عقد  قابلا للإبطال لمصلحته إلا إذا أجاا  ع

 إجااة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
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 تعريف العامل

يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو  طبيعييقصد بالعامل كل شخص 

 فييين يتعين توافرهما وينتفاد من هها التعريف أن هناك شرطين جوهر إشرافه،

   -وهما: يكون عاملا  لكيالشخص 

: أن يؤدى العمل لحناب شخص آخر يعتبر صاحب عمل وتحت إدارته الشرط الأول

 وإشرافه وهو عنصر التبعية. 

 : أن يكون أداء هها العمل لقاء أجر. الثانيالشرط 

ح عقد  عقد الشخص صفة العامل ويصب فيالتبعية والأجر يتوافر  عنصريفبتوافر 

وأيا  يؤديه سواء كان عملا عقليا أو ماديا أو روحيا، الهيعمل وذلك أيا كان العمل 

 الوظيفيوأيا كان مركز   تطلق عليه عاملا أو منتخدما أو موظفا، التيكانت التنمية 

 مديرا أو عاملا بنيطا أو غير ذلك. الماليأو 

الشخص صفة  فيجر( فلا يتوافر أو الأ )التبعيةمن الشرطين النابقين  أيإذا تخلف 

 يخرج من نطاق تطبيق قانون العمل. وبالتاليالعامل ولا يكون عقد  عقد عمل 

أو يؤديه لصاحب  يقوم بالعمل لحنابه الخاص، الهيوعلى ذلك لا يعد عاملا الشخص 

 أو يؤديه منتقلا عن رقابة وتوجيه صاحب العمل. العمل على سبيل التبرع،

ة والأجر مقومان أساسيان لىبوت وصف العامل وقيام علاقة العمل وإذا كانت التبعي

 من التفصيل. ءبشيفنوف ننتعرض ههان العنصران 

 التبعية:  رأولا: ع ص

خضوع العامل أثناء تنفيه  لالتزاماته لنلطة  أي التبعية القانونية، يقصد بالتبعية،

 التيمر والتعليمات فيلزم بإطاعة الأوا صاحب العمل من حيث الإشراف والرقابة،

يوقعها  التيويتعرض للجزاءات  فيما يتعلق بأداء العمل، يضعها صاحب العمل،

 تبعية إدارية أو تنظيمية. فهيوعلى ذلك  الأخير عليه إذا ما خالف تلك التعليمات،
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 صور التبعية القانونية:       

 فيمال سلطته استع فيتتفاوت التبعية القانونية بتفاوت إمكانيات صاحب العمل 

  -أهمها: الإشراف أو الإدارة فتأخه عدة صور 

 التبعية الف ية: 

 فيأقوى صور التبعية لما تعنيه من هيمنة صاحب العمل على عمل العامل  وهي

 فيضع خطة العمل ويشرف على العامل طوال وقت العمل، جوهر  بدقامقه وجزمياته،

ولا شك أن هها النوع  الأمر ذلك، دعىاستالعمل كلما  فيويتدخل  ويراقب حنن أدامه،

يقوم به  الهيمن التبعية لا يقوم إلا إذا كان صاحب العمل ملما بالأصول الفنية للعمل 

الورش  فيوهها يحدث  مكان العمل وسط عماله، فيوأن يكون متواجدا  العامل،

الصغيرة الخاصة بالصناعات الصغيرة والحرفية مىل أعمال الخراطة والنباكة 

 الخ. …لحدادةوا

 التبعية الت ظيمية والإدارية: 

تربط العامل بصاحب العمل فيكتفى الأخير بإدارة العمل  التيقد تخف درجة التبعية 

 كتنظيم ساعاته، ويكون ذلك بالإشراف على الظروف الخارجية للعمل، وتنظيمه،

اء العمال بين وتقنيم العمل على العمال إذا تعددوا ومراقبة أد وتحديد أوقاته ومكانه،

أقل صور  وهيهه  الحالة تبعية تنظيمية أو إدارية  فيوتنمى التبعية  الحين والآخر،

التبعية ولا تنتلزم إلمام صاحب العمل بالأصول الفنية لمهنة أو حرفة العامل لأنه لا 

 طريقة أدامه من الناحية الفنية. فييتدخل 

ة لتوافر التبعية القانونية إلا أن الفقه وإذا كان المشرع لم يحدد درجة الإشراف المتطلب

 لإمكان قيام عقد العمل.  تكفيوالقضاء قد استقرا على أن التبعية الإدارية أو التنظيمية 

 التبعية القانونية وأصحاب المهن الحرة: 

ترتب على القول بكفاية التبعية الإدارية أو التنظيمية لاعتبار العلاقة علاقة عمل أن 

رغم أن الأصل  من أصحاب المهن الحرة خاضعين لأحكام قانون العمل،أصبح الكىير 
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وذلك متى ثبت خضوعهم للتوجيه والإشراف  هو مباشرتهم لأعمالهم على استقلال،

 من جانب من يعملون لديهم. الإداري

يتعاقد مع منتشفى للعمل به أو مع  الهيوترتيبا على ما تقدم يمكن القول بأن الطبيب 

من هه  الجهات يعتبر عاملا مرتبطا  بأيالمرضى  ويقوم بفحص ة،شركة أو مؤسن

بأن كان  أدامه العمل المتعاقد عليه، فيبعقد عمل متى توافرت مظاهر التبعية القانونية 

صاحب العمل يشرف على الظروف الخارجية للعمل مع تحديد مكانه وامانه ونوعه 

يع جزاءات تأديبية عليه إذا وقع وبحق توق واحتفاظه بحق الإشراف والرقابة، ومدا ،

 أداء العمل. فيمنه إخلال 

ينطبق على سامر المهن الأخرى كالمحامين والمهندسين والمحاسبين  بالتاليوهها 

 الخ. …والكتاب والفنانين

يربط أيا منهم  الهيشأنهم كان العقد  فيفإذا توافرت التبعية الإدارية أو التنظيمية 

 د عمل.بالجهة المتعاقد معها عق

 أهلية العامل:

نظرا لأن عقد العمل ليس عقدا ماليا خالصا بالننبة للعامل لأن العمل وهو محل العقد 

فقد أفرد المشرع قواعد خاصة بالننبة لأهلية العامل  لا ينفصل عن شخص العامل،

فأباح للقاصر أن يبرم عقد العمل بنفنه  بمجرد التمييز، واكتفى إبرامه، فيوللولاية 

من قانون الولاية على المال على أن " للقاصر  662إذ نصت المادة  بار  عاملا،باعت

أو  الوصيوللمحكمة بناء على طلب  وفقا لأحكام القانون، الفرديأن يبرم عقد العمل 

شأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو منتقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة"  ذي

استعداد  ما ينبم عن منتقبل أفضل   فيان حالة كون القاصر مريضا أو ك فيوذلك 

فيما لو انصرف الى تحصيل  العلم أو الاشتغال بفن من الفنون أو كان للقاصر مجال 

 أن يحنن أجر  أو مركز  فيما لو اشتغل بمهنة أخرى. في
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وإن جاا للمحكمة إنهاؤ  دون تقيد  وعقد العمل ينعقد صحيحا بإرادة القاصر وحد ،

لهلك لا يترتب على  أو بقواعد إنهاء العقد غير المحدد المدة، ليها فيه،بالمدة المتفق ع

 قضاء المحكمة إنهاء العقد بأثر رجعى. 

على أنه يتعين التفرقة بين سن الأهلية للتعاقد على العمل وبين النن المقررة كحد أدنى 

ل الطفل إذ أن مخالفة هها الحد الأدنى للنن يجعل العقد مع العام لتشغيل الأطفال،

وذلك على الرغم من توافر أهلية  باطلا بطلانا مطلقا لوجود قيد على حرية التعاقد،

 القاصر المميز للتعاقد.

 ثانيا: ع صر الأجر:

لننة  12: عرف المشرع الأجر طبقا للمادة الأولى من قانون العمل رقم تعريف الأجر

 أو متغيرا نقدا أو عينا(. بأنه )كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان 2003

 استحقاق الأجر أنه لقاء عمل. فيفالأصل 

قام بإضافة  1981لننة  137هه  المادة مقارنة بقانون العمل رقم  فيونجد المشرع 

بالإضافة الى أنه نص على شروط اكتناب المنحة صفة  وحهف بعض صور الأجر،

الاستقرار والدوام والىبات(. ) العمالياستقر عليها القضاء  التيالشروط  وهيالأجر 

تعريف الأجر وهو )كل ما يحصل  فيوأيضا نجد أن المشرع قام بضبط الصياغة 

عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقدا أو عينا( وهنا تكون الصياغة أشمل 

)كل ما يتقاضا  العامل لقاء عمله نقدا  1981لننة  137القانون  فيوأوضح مما ورد 

إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها( وذلك لأن هها النص يعنى أن الأجر عموما  مضافا

 لابد أن يكون نقديا.

الإحالة الى مفهوم الأجر  وهيويجب الإشارة هنا الى نقطة هامة تركها المشرع 

وهو مفهوم ضيق فضلا عن أنه يضع حدودا قصوى  الاجتماعيالوارد بقانون التأمين 

 والتيتحديد شروط وأوضاع حناب بعض العناصر ) فيل ويحي الأساسيللأجر 

 الى قرارات تنفيهية يصدرها واير التأمينات.  المتغير(تنمى بالأجر 
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ذمة  فيوقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الأجر يشمل بمفهومه كل ما يدخل 

 ه،العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد ومهما كانت تنميت

ومن هنا فان علاوة غلاء المعيشة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأجر فيتعين عند احتناب 

. ويترتب على الأصليمكافأة نهاية الخدمة الاعتداد بهه  الإعانة وإضافتها الى الأجر 

اعتبار إعانة غلاء المعيشة جزءا من الأجر أن حناب حقوق العامل على أساس 

وتعتبر  على إهدار لحق فرضه القانون، ينطوييشة المرتب دون إعانة غلاء المع

 العلاوة الاجتماعية صورة من صور إعانة غلاء المعيشة.

تعتبر المنحة جزءا من الأجر  المدنيمن القانون  683ووفقا لحكم قانون العمل والمادة 

 -الآتية: الأحوال  في

 العقد بدفعها للعامل. فيأ ( إذا التزم صاحب العمل صراحة  )

 ب( إذا نصت عليها لامحة المنشأة أو اتفاقية العمل المشتركة. )

 جـ( إذا جرى بها العرف بحيث أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا. )

المنحة ثلاثة  فيويلزم للأخه بالعرف على ما درج عليه قضاء التحكيم أن تتوافر 

 -شروط: 

 شأة.صرفها لجميع عمال المن أي: الأول: عموميتها

فيه مدة قدرها قضاء التحكيم  يكفيتكرار صرفها وهها التكرار  أي: : دوامهاالثاني

 من ثلاث الى خمس سنوات.

 الثالث: ثبات قيمتها.

لا يتجزأ من  وجزءالمنحة هه  الشروط أصبحت حقا مكتنبا للعمال  فيفمتى توافرت 

الخنارة أو انخفاض  الأجر يلتزم صاحب العمل بأدامه إليهم ولا يمنع من ذلك تحقيق

 الربح بعد استقرار .

وضع بها  والتيالقانون  في: تلك من الفقرات المنتحدثة الأرباح فينصيب العامل 

كانت تحدث دامما بين العمال وأصحاب الأعمال وهو أيضا  التيالمشرع حلا للمشاكل 
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 فينفيهية تنص لامحته الت والتيوضع مبدأ المناواة بالعاملين بقطاع الأعمال العام 

 -يلي: على ما  40المادة 

، %10يتقرر توايعها عن  التيالأرباح  فيالعاملين بالشركة  يقل نصيب أولا: ألا

 هها القانون. فيالفقرة من الفقرات الهامة   وهه

بمناسبة ( 1): مبلغ من المال يدفعه العملاء للعمال مباشرة أو لصاحب العمل الوهبة

فإنه لا يجوا أن يعمل العامل لقاء وهبة فقط لأن  التاليوب خدمة يؤديها لهم عماله،

نص القانون أورد الوهبة كصورة من صور الأجر وقرر كقاعدة عامة ضرورة الوفاء 

 التي 1949لننة  95وهها الحكم يتفق مع اتفاقية العمل الدولية رقم  بالأجر نقدا،

ن الوهبة أجاا النص أن تكو ، كهلك1952سبتمبر  24 فيصدقت عليها مصر 

 المحال العامة غير النياحية. في-الأجروليس كل  –كصورة من صور الأجر

وقد أناط المشرع للواير المختص بإصدار قرار بالاتفاق مع النقابة المعنية يحدد فيه 

  كيفية توايع الوهبة على العاملين وذلك بالتشاور مع الواير المعنى.                                        

نصوص القانون ما يمنع رب العمل من أن  فيوقد ذهبت محكمة النقض الى أنه ليس 

يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل ايادة أجورهم الىابتة وبمراعاة 

 الحد الأدنى لها فهو لا يعدو وأن يكون وسيلة لتحديد الأجر. 

 -يلي: ويمكن إجمال الأحكام الخاصة بالوهبة فيما 

 الهي) أ ( لا يجوا أن يعمل العامل لقاء وهبة فقط أيا كانت المنشأة أو صاحب العمل 

 يعمل لديه.

فقط كالطعام أو المنكن أيا كانت  عيني)ب( لا يجوا أن يعمل العامل مقابل أجر 

 يعمل لديها. المنشأة التيطبيعة نشاط صاحب العمل أو 

دفعها العمةلاء فةي المنشةآت النةياحية التةي ية %12)د( يعتبر في حكم الوهبةة ننةبة الةـ 

 مقابل الخدمة.

 157راجع الملحق ص  24/7/2003 في 125 الوااري رقمصدر القرار  (1)
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يدفعها العملاء طواعية لعمال المنشأة غير النياحية أو لعمال  التي)هـ( الوهبة  

من لا تعتبر  فهيبالبقشيش  ىما تنم وهي %12المنشآت النياحية ايادة عن ننبة الـ 

 ملحقات الأجر لأنه لا يوجد قواعد لضبطها كما أنها غير محدودة. 

 شرط استحقاق العامل للأجر:

لأنه كما سبق الإشارة فإن الأجر هو مقابل  هناك ارتباطا وثيقا بين العمل والأجر،

وترتيبا على ذلك  العمل فلا يقوم التزام صاحب العمل إلا إذا قام العامل بأداء عمله،

 ط لاستحقاق العامل للأجر أن يكون عقد العمل مااال قامما. فإنه يشتر

وقد قضت محكمة النقض أنه يشترط أصلا لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قامما 

على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبىقة عنه مما مؤدا  أن هها الحكم 

ذلك العقد ويزيل الالتزامات ينحنر عن حالة فصل العامل طالما أن هها الفصل ينهى 

 ولا يغير من ذلك صدور الحكم بوقف قرار الفصل. الناتجة عنه ومنها الأجر،

وإذا حكم ببطلان عقد العمل لأنه عقد باطلا أو كان قابلا للإبطال فلا يحق الأجر 

 للعامل ولو كان قد قام بأداء عمل لحناب صاحب العمل.

لعامل بتعويض معادل لقاء ما أدا  من عمل هه  الحالة الحكم ل فيإلا أنه يجوا 

ويقضى للعامل بهلك بوصفه  لصاحب العمل ما لم يكن هها العمل منافيا للآداب،

وعلى أساس من المنئولية التقصيرية. وقد استحدث المشرع  تعويضا لا بوصفه أجرا،

 حالة قيام أو مشاركة العامل وهيصورة أخرى من صور عدم استحقاق العامل للأجر 

"يترتب  2003لننة  12( من قانون العمل رقم 195الإضراب فنصت المادة ) في

( من هها القانون احتناب مدته إجااة 192المادة ) فيعلى الإضراب المشار إليه 

 للعامل بدون أجر". 

 

 . 
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 يره من العقودتمييز عقد العمل عن غ

( من القانون 1المادة ) فيإذا كان المشرع قد عرف كل من العامل وصاحب العمل 

من هها القانون يعرف عقد العمل وما  ( 31) المادة  فيفإنه  2003لننة  12رقم 

كعقد الإيجار وعقد البيع وخلافة،  المدنيعقود القانون  باقيينفرد به من تمييز عن 

العمل بالإضافة لكونه عقد مدنى بين طرفين يكون لهما صفتان  فان ما يتميز به عقد

علاقة أو رابطة مدنية تكون لكل منهما حقوقا والتزامات  فيمتماثلتان نتيجة دخولهم 

متواانة قبل الآخر ويترتب على عدم تنفيه أحدهما لأحد التزاماته المفروضة بالعقد 

حدود القواعد  فيه المقابلة وكل ذلك الامتناع عن تنفيه التزامات فيحق الطرف الآخر 

لكل من العامل  غير  بأن ينفرد دون. فان عقد العمل المدنيالقانون  فيالعامة 

وصاحب العمل بجانب الصفتان المتماثلتان صفتان متمايزتان نتيجة كون هه  العلاقة 

 عمل يكون فيها صاحب العمل متبوعا والعامل تابع.  المدنية علاقة

فإذا كان محدد المدة فإنه  إما أن يكون محدد المدة أو غير محدد المدة،وعقد العمل 

طبقا لشروط  ينتهيوإذا كان غير محدد المدة فإنه  من تلقاء نفنه بانقضاء مدته، ينتهي

 وقواعد نص عليها القانون.

 الجماعييختلف عن عقد العمل  والهي الفرديوعقد العمل المشار إليه هو عقد العمل 

ق تنظم بمقتضا  شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية أو أكىر وبين وهو اتفا

صاحب عمل أو أكىر أو من ينتخدمون عمالا ينتمون الى تلك المنظمات أو منظمات 

 أصحاب الأعمال بما يكفل شروطا أو مزايا أو ظروفا أفضل.

ة بعض الخصامص ولكن هناك توجد تفرق فيوقد يشترك عقد العمل مع بعض العقود 

تكييف عقد العمل وتمييز  عن  فيوقد استقرا الفقه والقضاء على أن المناط  ما بينهما،

خضوع العامل لإشراف رب  في التي تتمىلغير  من العقود هو توافر عنصر التبعية 

 العمل ورقابته.



 44 

تلتبس مع عقد العمل وأهم هه  العقود هو عقد المقاولة  التيوهناك العديد من العقود 

 يجار وعقد البيع وعقد الشركة وعقد الوكالة.وعقد الإ

 وسوف نتناول باختصار ما يميز عقد العمل عن غير  من العقود.

 :العمل وعقد المقاولة دأولا: عق

يتعهد بمقتضا  أحد  دعق“بأنه عقد المقاولة  المدني( من القانون 646عرفت المادة )

يتعهد به المتعاقد الآخر" ويلاحظ  المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر

على هها التعريف أنه يشتبه بعقد العمل من حيث أن كلا من العقدين يرد على عمل 

 عقديوقد ذكر الفقه عدة معايير للتفرقة بين  يؤديه شخص لحناب آخر مقابل أجر.

ضوع خ فيتتمىل  التياستقر على أن التبعية القانونية  الرأيإلا أن  العمل والمقاولة،

 تميز عقد العمل عن عقد المقاولة. التي هي العامل لإشراف صاحب العمل ورقابته،

( من قانون العمل 29والمادة رقم ) المدني( من التقنين 674وقد أبرات المادة رقم )

لننة  12رقم  الحالي( من قانون العمل 31والمادة رقم ) 1981لننة  137النابق رقم 

يتعهد فيه العامل بأن  الهيتعريفها لعقد العمل بأنه العقد  فيرابطة التبعية هه   2003

بينما خلت المادة  خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته لقاء أجر، فييعمل 

 تعرف عقد المقاولة من الإشارة الى هه  الرابطة. التي المدني( من القانون 646)

مل عن عقد المقاولة ظهورها ولو يتميز بها عقد الع التيلتحقيق التبعية القانونية  ويكفي

فإذا توافرت رابطة التبعية بين المتعاقدين وفقا  صورتها التنظيمية أو الإدارية، في

ولا أهمية لغير ذلك من  للتحديد النابق كان العقد عملا وإن انتفت كان العقد مقاولة،

 تحديد الأجر. فياتبعت  التيظروف العمل أو شروط التعاقد أو الطريقة 

يربط المحرر بالجريدة يكون عقد عمل إذا كان عمل  الهيلى ذلك فإن العقد وع

يؤجر   الهيبها حرية التعبير عن نتاج فكر   التوجيه تتقيدالمحرر خاضعا لدرجة من 

 فيأما إذا احتفظ الكاتب بكامل حريته  عليه صاحب الجريدة مما يعد إدارة وإشرافا،

 فيالجريدة كما هو الحال مع كبار الكتاب  يفالتعبير ولم يكن مقيدا بناعات عمل 
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 التيتعاقدهم مع دور الصحف حيث يقتصر الاتفاق على تحديد عدد من المقالات 

فإن عنصر التبعية يكون منعدما ولا يكون  فترة امنية معينة، فييتعهد بها الكاتب 

 العقد عقد عمل.

يربط المنتج  الهيا العقد أم ولا يغير من طبيعة العقد أن يكون الأجر محددا بالشهر،

 فيفأنه لا يعتبر عقد عمل بل عقد مقاولة مادام أن المخرج حر  النينماميبالمخرج 

تفكير  ودون أن يخضع  وحييتولى إخراجها من  التياختيار القصة ومعالجة المشكلة 

 ذلك لرقابة المنتج أو إشرافه. في

وأنه  خل له بتاتا بإنجاا العمل،عقد المقاولة لا د فيوليس معنى ذلك أن صاحب العمل 

إذ أن صاحب العمل يضع عادة للمقاول  طريقة هها الإنجاا، فيلا يحق له إبداء رأيه 

وله أن يراقب تنفيه هه  الشروط كما أن له  تأدية مهمته، فيشروطا يجب ألا يخالفها 

ل ولكن يجب ألا يتعدى صاحب العم أن يراقب سير العمل على الوجه المتفق عليه،

 عقد المقاولة الى التدخل الهى يكشف عن سلطته على شخص المقاول نفنه، فيذلك 

ساعات  فيأو أن يتطلب منه الحضور  بأن يمنع عليه الانصراف قبل وقت معين،

عقد  في الأساسيوإلا انقلب الأمر الى علاقة تبعية قانونية وهى العنصر  محددة،

 العمل. 

قاولة أهمية كبيرة لما يترتب على كل منهما من آثار وللتفرقة بين عقد العمل وعقد الم

عقد العمل منئول قبل الغير عن الضرر  فيقانونية مختلفة منها أن صاحب العمل 

بينما لا ينأل  منئولية المتبوع عن أعمال التابع، هيوهه   يحدثه العامل بخطئه، الهي

 كبخطئه. كهلاول يتنببها المق التيعقد المقاولة عن الأضرار  فيصاحب العمل 

ويندد صاحب العمل  التأمينات الاجتماعية لأحكام قانونعقد العمل  فييخضع العامل 

 عقود المقاولة. فيبينما لا يوجد هها الحكم  حصته فيها،
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عقد العمل يتمتع بحماية ضخمة نظمها القانون  فييتقاضا  العامل  الهيكما أن الأجر 

يحصل عليه المقاول من صاحب  الهيالمقابل بينما  قبل صاحب العمل وقبل الغير،

 العمل لا يتمتع بمىل هه  الحماية.

ويتقاضى أجر  كالمعتاد بينما  ءالشيعقد العمل تبعة هلاك  فيكهلك لا يتحمل العامل 

 (. مدني 665)م ينص القانون على أن المقاول يتحمل تلك التبعة

نصوص آمرة لا تطبق  فيا كما أن المشرع نظم العمل وحماية العامل صحيا ونفني

 على عقد المقاولة.

)م  عقد المقاولة أن يحول المقاول هه  المقاولة الى غير  من باطنه فيكهلك يجوا 

 بعكس عقد العمل فلا يجوا تحويله بنبب صفته الشخصية للطرفين. (مدني 661

 العمل وعقد الوكالة: دثانيا: عق

)عقد بمقتضا  يلتزم الوكيل بأن بأنها الة الوك المدني( من القانون 699عرفت المادة )

 لحناب الموكل(. ييقوم بعمل قانون

 ومقتضى ذلك أن الوكالة قاصرة على الأعمال القانونية.

وكل من الوكيل  ولما كانت التصرفات القانونية يمكن أن تكون محلا لعقد العمل،

شراف الرقابة والإ فيوالعامل يقوم بالعمل لحناب شخص آخر وللأخير دور 

 التفرقة بين عقد العمل وعقد الوكالة. فيفقد نشأت صعوبات كبيرة  والمتابعة،

إلا أن الفقه والقضاء قد استقر على اتخاذ رابطة التبعية القانونية كمعيار للتفرقة بين 

 العقدين.

فإذا كان القامم بالعمل خاضعا لإشراف ورقابة صاحب العمل كان العقد عقد عمل 

يقوم بأدامه  القانونيأما إذا كان القامم بالعمل  ة العمل مادية أو قانونية،سواء كانت طبيع

 منتقلا عن رقابة وإشراف من يتم العمل لحنابه فإن العقد يكون عقد وكالة.
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لأن  غير أن التمييز بين العقدين على أساس هها المعيار يظل مع ذلك أمر بالغ الدقة،

نوعا من  بالتاليتعليماته مما قد يفترض الوكيل يعمل بناء على أوامر الموكل و

 الخضوع والتبعية مما قد يىير الخلط بين الوكالة وبين عقد العمل.

ولكن الواقع أن الوكيل إذا كان يتقيد بأوامر الموكل وتوجيهاته فإنه يظل متمتعا بقدر 

داء من حيث كيفية الأ الموكولة إليهشأن أداء المهمة  فيمعين من الحرية والاستقلال 

ووقته ووسامله لأن الأصل أن أوامر الموكل لا تمس إلا التوجيه العام بشأن هه  

 المنند إليه. القانونيإنجاا العمل  فيويكون للوكيل دور  المهمة،

وهها على خلاف عقد العمل حيث يضع العامل نفنه تحت تصرف صاحب العمل 

م وتتناول كل دقامق العمل تتعدى التوجيه العا التيذلك لنلطاته وأوامر   فيويخضع 

يخضع لإشراف ورقابة صاحب  اأدامه. كمكيفية أدامه أو وسامله أو وقت  فيسواء 

الهي بل ولمجاااته تأديبيا إذا أخل بحنن أداء العمل على النحو  العمل أثناء هها الأداء،

 صاحب العمل. يريد 

ض حول تكييف يىور بشأنها الغمو التيوسوف ننتعرض بعض النماذج لبعض المهن 

 العلاقة بين العامل وصاحب العمل وهل هو عقد عمل أم عقد وكالة.

 :المحامون 

لا يعمل  المحاميلأن  بصاحب القضية لينت علاقة يحكمها عقد عمل، المحاميعلاقة 

بصاحب  المحامييربط  الهيتحت إدارة أو إشراف صاحب القضية وإنما العقد 

بجميع  المحاميلة من نوع خاص فلا يتقيد وإن كانت وكا القضية هو عقد وكالة،

 هيولكون هه  العلاقة  رسمها الموكل له، التيولا بخطة الدفاع  تعليمات موكله،

 709/2طبقا لنص المادة رقم  القاضيعلاقة وكالة فإن أتعاب المحاماة تخضع لتقدير 

 الموكل.وأهمية الدعوى وثروة  المحاميبهله  الهيوحنب الجهد  ،المدنيمن القانون 

أقلام قضايا الحكومة فهم موظفون عموميون ولكونهم كهلك فإن  فيأما المحامين 

إلا أن هه  العلاقة مختلطة  ،يلامح تنظيميمركز  فيعلاقتهم بالحكومة تجعلهم 
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 فيأما المحامين  الغالبة، هيوإن كانت العلاقة التنظيمية اللامحية  بالوكالة معا،

علاقة تعاقدية لا تنظيمية يربطها عقد  هيقتهم بالشركة شركات القطاع العام فإن علا

وإن كانت صفة  العمل والوكالة معا، لعقديوهه  العلاقة تعتبر مختلطة شاملة  العمل،

 الغالبة. هيالعمل 

 الملاهي التجارية ودورالمحال  في الشركات والباعة محصلي: 

المنشآت التجارية  يفالشركات والباعة  محصليفقها وقضاء على أن  الرأياستقر 

وبخاصة شركات الميا  والغاا والكهرباء والنقل العام يعتبرون من العمال وليس 

لأنهم يخضعون تماما  وكلاء عن هه  الشركات رغم تعلق أعمالهم بتصرفات قانونية،

 مما يتنافى مع وصف الوكيل ومركز . لأوامر صاحب العمل وتبعيتهم له كاملة،

  ات وإبرام العقود لصاحب العمل:عقد الصفق فيالوسطاء 

ويقصد بالوسطاء هنا الأشخاص الهين يتوسطون لعقد صفقات وإبرام عقود لحناب 

هؤلاء الوسطاء عمالا ينطبق عليهم  المصريصاحب العمل، وقد اعتبر المشرع 

متى كانوا تابعين لرب العمل وخاضعين لرقابته فنصت المادة  أحكام قانون العمل،

على أنه )تنرى أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين  المدنيون من القان 676/1

التأمين  ومندوبيأرباب الأعمال وبين الطوافين  والممىلين التجاريين والجوابين 

وغيرهم من الوسطاء ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحناب 

لأرباب الأعمال وخاضعين جملة من أرباب الأعمال مادام هؤلاء الأشخاص تابعين 

 لرقابتهم(.

 فيقد طرح معيار طبيعة العمل  المصريأن المشرع  فيوهها النص واضح الدلالة 

العمل والوكالة واعتد بمعيار التبعية القانونية عند قيام العامل بإبرام  عقديالتمييز بين 

ت رابطة عاملا متى توافر التجاريفيعتبر الوسيط  تصرفات قانونية لحناب الغير،

 التبعية بينه وبين رب العمل.
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 :رئيس مجلس الإدارة والعضو الم تدب والمدير العام 

 الشركات المناهمة الخاصة، فييختلف مركز رميس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 

فبالننبة للشركات  )شركات القطاع العام(، الشركات المناهمة العامة فيعنه 

لا من  الإدارة والعضو المنتدب يعد من الوكلاء، المناهمة الخاصة فإن رميس مجلس

معه  تنتفيأعمالهم مما  فيلأنهم يتمتعون باستقلال كبير  العمال المرتبطين بعقد العمل،

كما أن مدير شركة التوصية بالأسهم يعتبر وكيلا عن  حقهم. فيتوافر التبعية القانونية 

 الشركاء المتضامنين وليس عاملا.

فإذا كان يتمتع باستقلال  فيتوقف تحديد مركز  على ظروف الواقع، أما المدير العام

أدامه لعمله  فيأما إذا كان يخضع  أداء عمله فيعتبر من الوكلاء أو الممىلين، فيكبير 

لإدارة وإشراف وتوجيه رميس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو لمجلس الإدارة 

 عمل. فيعتبر من العمال المرتبطين مع الشركة بعقد

أما شركات القطاع العام فإن رميس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير العام 

أداء عمله لإدارة  فيحيث أن كل منهم يخضع  فيعتبرون من العاملين لا من الوكلاء،

الواير المختص والجمعية العامة للشركة وهيئة القطاع  هيوإشراف سلطة أعلى 

إليها وفقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام  ينتمي التيتتبعها الشركة  التيالعام 

 وشركاته.

 ثالثا: عقد العمل وعقد الشركة:

)عقد بمقتضا  يلتزم شخصان أو  الشركة بأنها المدنيمن القانون  505عرفت المادة 

بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتنام ما قد  ماليمشروع  فيأكىر بأن يناهم كل منهم 

 وع من ربح أو خنارة(.ينشأ عن هها المشر

وهنا قد يىور الاشتبا  بين عقد العمل وعقد الشركة إذا كان الشريك شريكا بالعمل 

 فحنب مما يجعل مركز  شبيها بمركز العامل.

 فيأو إذا كان العامل يحصل مقابل عمله على ننبة من أرباح المشروع أو له حق 

 إدارة المنشأة.

 التمييز بين العقدين:

وقضاء على أن تمييز عقد العمل عن عقد الشركة يقوم أساسا على توافر استقر فقها 

إدارة  فيويشترك رقابة، فإذا كان الشخص يؤدى عمله دون  عنصر التبعية القانونية،

أما إذا كان الشخص  المشروع على قدم المناواة مع غير  فنكون بصدد عقد شركة،

ناتج الشركة إلا  فيعن حصة  فرغم أن أجر  عبارة يخضع لرقابة صاحب المنشأة،

 أنه يعد عاملا لتوافر عنصر التبعية القانونية.  
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 رابعا: عقد العمل وعقد البيع:

ترد على  التيفالأول من العقود  يىور لبس بين عقد العمل وعقد البيع، ألامن المتوقع 

 (. مدني 428ترد على الملكية ) التيمن العقود  والىاني العمل،

حالة  فيوذلك  بعض الأحيان بين عقد العمل وعقد البيع، فيب التمييز إلا أنه قد يصع

ومىل ذلك عامل النجارة  قيام الشخص بأداء العمل وتقديم المواد اللاامة لهها العمل،

فهل تعتبر العلاقة  يعمل لدى أحد المقاولين ويقدم بعض المهمات اللاامة للعمل، الهي

 أم أنه عقد عمل. عقد بيع لتلك المهمات بعد تصنيعها،

هه  الحالة عقد بيع إذا كان ما يقدمه العامل من  فيالراجح هنا يعتبر العقد  والرأي

إذا كانت تلك المواد ثانوية فإن العقد يعتبر  اللعمل. أممواد أولية يمىل القيمة الأساسية 

 هها العنصر.   انتفىأو عقد مقاولة إذا  عقد عمل إذا توافر عنصر التبعية،

تلك الناجمة عن العلاقة  هييشتبه فيها عقد العمل مع عقد البيع  التيرة الىانية والصو

أو  علاقته مع منتج الدخان، فيكمتعهد توايع الدخان  بين المنتج وتجار التجزمة،

وقد حدث  علاقتهم مع شركات البترول أو وكلامها، فيالباعة الجاملين للبترول 

 لبعض الى اعتبار هه  العلاقة علاقة عمل،هها الشأن فههب ا فيتضارب للأحكام 

 والبعض الآخر لم يعتبرها كهلك.

وأيا كان وجه الخلاف فيما انتهت إليه هه  الأحكام فإنها جميعا متفقة على أن معيار 

أمر ينتخلصه  والحالة. وههه   فيالتبعية القانونية هو أساس تمييز عقد العمل 

فإذا تبين أن تجار التجزمة يقومون بالعمل  من وقامع كل دعوى وملابناتها، القاضي

لحناب صاحب العمل وتحت إشرافه كأن يحدد لهم صاحب العمل ساعات العمل 

عربة مملوكة لصاحب العمل مع توقيع الجزاء عليهم  فييتنلمونها  التيوكمية النلعة 

 كان العقد عقد عمل. حالة مخالفتهم أوامر ، في

بعيةةدا عةةن رقابةةة وإشةةراف  اسةةتقلال تةةام، فةةييعملةةون أمةةا إذا تبةةين أن تجةةار التجزمةةة 

فإن عنصر التبعية  لحماية صاحب العمل وسلعته، الضروريصاحب العمل إلا بالقدر 

هه  الحالة وتضحى العلاقةة القانونيةة بةين تةاجر التجزمةة وصةاحب العمةل لا  في ينتفي

 يحكمها عقد العمل بل عقد البيع.     
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 المراحل التمهيدية للتعاقد على العمل

أهمية وجود آلية واضحة  2003لننة  12قانون العمل الجديد رقم  فيراعى المشرع 

 (11فقد نصت المادة رقم ) وبالتالي الداخل أو الخارج، فيلنظام تشغيل العاملين سواء 

 -يلي: من القانون على ما 

تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برماسة الواير 

المختص، وتضم ممىلين للواارات المعنية، وكهلك ممىلين للاتحاد العام لنقابات عمال 

 مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتناوي بينهم.

هه  اللجنة رسم النياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في اختصاص  فيويدخل 

ووضع النظم والقواعد والإجراءات  خارجها،داخل جمهورية مصر العربية أو 

 اللاامة لهها الاستخدام.

 في( 2)ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رميس مجلس الواراء 

 بهها القانون. مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل

هه  المادة استحدث المشرع حكما جديدا يقضى بتشكيل لجنة عليا لتخطيط  في

الداخل والخارج ويصدر بتشكيلها قرار من رميس  فيواستخدام القوى العاملة للتشغيل 

وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط للقوى العاملة  الواراء،

هه  اللجنة واير القوى العاملة وتمىل فيها الواارات المعنية ويرأس  واستخدامها،

 الداخليوتختص برسم النياسة العامة للاستخدام  والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،

 ووضع قواعد  والإجراءات اللاامة لهها الاستخدام.   والخارجي

 كيفية التعاقد على العمل:

عن طريق إعلان أو عن  دون تدخل أحد،قد يتم التعاقد بين العامل وصاحب العمل 

 وقد ينبق إبرام  وقد يحتاج كل منهما الى وسيط يقوم بالتقريب بينهما، طريق منابقة،

 العقد مرحلة أو أكىر من المراحل الممهدة للتعاقد، فقد تنبقه مفاوضات حول شروط

 159راجع ص  17/7/2003( بتاريخ 1184( صدر قرار رميس الواراء رقم )2) .
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كهلك فقد  كما قد ينبقه وعد بالتعاقد، العقد خاصة إذا كان لدى العامل خبرة سابقة،

أو يعلق على شرط كشرط اجتياا  ينعقد عقد العمل موصوفا كأن يضاف الى أجل،

 فترة الاختبار.

 :بالآتيألزم القانون صاحب العمل 

عمل بواحدة العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث ننخ يحتفظ صاحب ال دتحرير عق

 وينلم ننخة للعامل وتودع الننخة الىالىة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

 كما يجب أن يتضمن العقد البيانات التالية:

 .اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل 

  ومحل إقامته وإثبات  التأميناسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه

 شخصيته.

 .طبيعة ونوع العمل 

 المتفق عليه وطريقة وموعد أدامه وكهلك سامر المزايا النقدية والعينية. الأجر 

  إذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحد  إثبات علاقة العمل وحقوقه بكافة طرق

 الإثبات.

  يعطى صاحب العمل للعامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق

 وشهادات.

  ا تعيين العامل تحت الاختبار لمدة عقد العمل ولا يجو فيتحدد مدة الاختبار

تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكىر من مرة واحدة عند 

 صاحب عمل واحد.

قانون  فينظمها المشرع  التيأيضا فإن من المراحل التمهيدية للتعاقد تعلم المهنة 

 تحت اسم اتفاق التدرج. 2003لننة  12العمل رقم 
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 -يلي: الحالات بالتفصيل كما  وسوف نتناول شرح هه 

 أولا: التعاقد بين العامل وصاحب العمل دون وسيط:

هه  الحالة يتم التعاقد بين العامل وبين صاحب العمل دون تدخل من أحد وهها  في

حالة ما يكون صاحب العمل قد أعلن عن حاجته لشغل هه  الوظيفة عن  فييحدث 

 أو المجلات. في الصحفطريق الإعلان 

أحيان أخرى قد يههب العامل مباشرة الى صاحب العمل للنؤال عن فرصة عمل  وفى

يتم أيضا التعاقد  وبالتالينفس الوقت  فيويكون صاحب العمل بحاجة الى العامل 

 بدون تدخل من أحد.

وفى بعض الأحيان يكون العامل قد أتم فترة تدريبية سابقة لدى صاحب العمل أثناء 

يتم تدريب الطلبة أثناء فترة  التيكول -لننبة لمدارس مباركدراسته وهها ما يحدث با

بالننبة لطلبة  ءالشيوأيضا نفس  طبقا لتخصصاتهم، بالمصانع المختلفةالدراسة 

فترة  فييتم فيها تدريب الطلبة داخل المصانع والشركات  التيكليات الهندسة والعلوم 

تدرب فيه  الهيركة أو المصنع وهنا يكون لدى العامل فكرة عن الش الإجااة الصيفية،

قد يتم  وبالتالي وأيضا لدى صاحب العمل دراية عن إمكانيات العامل الفنية والنلوكية،

 التعاقد دون تدخل أحد.

 ثانيا: التعاقد بين العامل وصاحب العمل عن طريق وسيط:

أحيان كىيرة يلجأ العامل وصاحب العمل الى شخص يقوم بالوساطة أو تقريب  في

وهها يحدث نتيجة لحاجة صاحب العمل الى عمال وليس  ت النظر بين الطرفين،وجها

وفى الجانب الآخر عدم معرفة  لديه معرفة أو دراية بأماكن تواجد هؤلاء العمال،

ينهل أو  لكييلجأ الطرفان الى وسيط  وبالتالي العمال بحاجة صاحب العمل لتشغيلهم،

 عقد العمل. يشبع رغبات كلا الطرفين للتعاقد وإبرام

وخوفا من دخول المحتالين واستغلالهم رغبة الطرفين خاصة رغبة العمال والتحايل 

فقد حرص المشرع على التدخل لتنظيم هه  الوساطة وذلك  بعض الأحيان، فيعليهم 
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واستحدثت واارة القوى العاملة والهجرة نظاما  عن طريق مكاتب القوى العاملة،

تهدف الى تنجيل بيانات  والتيإنشاء مكاتب للتشغيل  جديدا للوساطة وذلك عن طريق

وفى نفس الوقت تنجيل طلبات أصحاب الأعمال  العمل عن طريق الكمبيوتر، راغبي

حالة توافر الوظيفة والشخص  فيثم إخطار الطرفين  حاجاتهم لوظامف معينة، في

 المناسب لها.

على حظر تشغيل العمال  2003لننة  12رقم  الحاليقانون العمل  فيوقد أكد المشرع 

 ( من القانون.16عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال طبقا لنص المادة رقم )

وقد أجاا المشرع لواير القوى العاملة والهجرة بالترخيص لبعض الجهات والهيئات 

 فيبإنشاء مكاتب للمتعطلين على أن تلتزم هه  الجهات بمراعاة الأحكام الواردة 

الداخل والخارج والواردة بالقرار  فينظيم تشغيل المصريين الفصل الخاص بت

 فيوقد نظم المشرع أحكام تشغيل المصريين  ،2/8/2003بتاريخ  135رقم  الوااري

   -يلي: كما  2003لننة  12الداخل والخارج من خلال قانون العمل رقم 

 ت ظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج 

 -يلي: شأن تشغيل العمال ما  فيلقانون جاء بالمهكرة الإيضاحية ل

صاحب العمل من حرية اختيار العاملين  تقتضي تمكين الاقتصاديإن سياسة التحرر 

من  21ولما كانت المادة  معه مراعاة لكفاءة خاصة أو خبرة معينة يتمتعون بها،

ل فقد تقرر تعدي لا تتناسب وما تتطلبه المرحلة القادمة، 1981لننة  137القانون 

نصوص التشغيل بما يتيح للمنشأة التعيين من خلال ترشيحات مكتب القوى العاملة أو 

 العمل بها. فيالتعاقد مباشرة مع الراغبين 

يراها مناسبة لشغل  التيالأخيرة أن يتخير الوسيلة  في الحالةويجوا لصاحب العمل 

دراسة  فية هه  الوظامف كالإعلان عنها أو الاستعانة بأحد المكاتب الاستشاري

 اختيار أفضل المرشحين لها. فيوالمناعدة  الرأيتقدم إليه وإبداء  التيالطلبات 
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الى أنها تتفق وأحدث توصيات منظمة العمل  وتجدر الإشارة بصدد هه  الأحكام،

خلال  أقرت بشأنها اتفاقية جديدة متعلقة بالوكالات الخاصة للتشغيل، التي الدولية،

 .(1994يونيو  –)جنيف  الدوليلمؤتمر العمل  نينوالىماالدورة الحادية 

النصوص المتعلقة بالتزامات صاحب العمل تجا  مكاتب القوى  فيكهلك أعيد النظر 

العاملة للتوفيق بين مصلحة أصحاب الأعمال )من حيث التخفيف من الالتزامات 

ات الإحصامية جمع البيان فيالإدارية الواقعة على عاتقهم( والمصلحة العامة )المتمىلة 

 الصحيحة عن القوى العاملة(.

رؤى أن يكون لصاحب العمل حرية الاختيار وتعيين من يرا   وتوفيقا بين الاعتبارين،

إلزامه بأن يعيد الى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد  العمال، معمن 

 التعيين. استيفاء البيانات المدونة بها خلال خمنة عشر يوما من تاريخ

الفقرة الأولى  فيالمنشآت المشار إليها  فيكهلك رؤى تجميع التزامات صاحب العمل 

فيه التخفيف  روعيمن القانون( 15)مادة  نص واحد فيتجا  الجهة الإدارية المختصة 

خاصة وأن واارة  على أصحاب الأعمال من كىرة البيانات المطلوب منهم الإدلاء بها،

بل تتعدد  مىل هه  البيانات، التي تطلبجرة لينت الجهة الوحيدة القوى العاملة واله

تلك الجهات على نحو أصبح يتطلب أن يبهل صاحب العمل وقتا وجهدا ونفقات يحنن 

 التخفيف منها.

ضوء التطورات التكنولوجية الحديىة  فيوهو أمر أصبح ممكنا من الناحية العملية 

 .الآليوخاصة استخدام الحاسب 

تقتض  التيى المشروع بضرورة التننيق بين الجهات الحكومية المختلفة لهلك يوص

الدولة  فيبأن تكون  هناك جهة واحدة  طبيعة عملها الحصول على تلك البيانات،

مصر بقصد وضع  فيتختص بتجميع كافة البيانات اللاامة عن القوى العاملة 

على أن  ،الاجتماعيأمين سياسات وخطط التشغيل المناسبة وتطبيق قوانين العمل والت

تقوم هه  الجهة)المركزية( بتوايع تلك البيانات على الجهات الحكومية المختلفة 



 58 

كما لو قامت مىلا بتصميم استمارة واحدة  مراعية قدر الإمكان تبنيط الإجراءات،

تهتم بها تلك الجهات بحيث يكون على صاحب  التيتشمل كافة البيانات والمعلومات 

 لاستمارة مرة واحدة كل فترة امنية محددة )ولتكن سنة مىلا(.             العمل ملء ا

 على:2003لننة  12( من قانون العمل رقم 12وتنص المادة )

 على بشأن تأهيل المعوقين، 1975لننة  39مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم     

ة الإدارية المختصة كل قادر علي العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد أسمه بالجه

 وعلىالتي يقع في دامرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته النابقة 

هه  الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام منلنلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة 

 بحصول هها القيد دون مقابل.

الفقرة النابقة بقرار من وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في 

 الواير المختص.

بشأن تأهيل  1975لننة  (39هه  المادة حرص المشرع على إدراج القانون رقم ) في

بموجب القانون  (9،10،15،16وهها القانون قد تم استبدال بعض مواد  )( 3)المعوقين 

وتنص  هها النياق فيالمهمة  هيالمعدلة  9وتعتبر المادة رقم 1982لننة  49رقم 

 -يلي: على ما  9المادة رقم 

عليهم أحكام  وتنريعلى أصحاب الأعمال الهين ينتخدمون خمنين عاملا فأكىر 

لننة  12( بإصدار قانون العمل تم إلغاؤ  بالقانون رقم 1981لننة  137القانون )رقم 

-أمكنة أو بلاد متفرقة فيواحد أو بلد واحد أو  مكان- فيسواء كانوا يشتغلون  2003

استخدام المعوقين الهين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها 

هه   وتنري يرشحون لها، التيالوحدة  فيمن مجموع عدد العمال  %5وذلك بننبة 

 لصاحب العمل.  الرمينيالننبة على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز 

 

 164راجع ص  19/7/2003بتاريخ  117رقم  الوااري( صدر القرار 3)
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ومع ذلك يجوا لأصحاب الأعمال المشار إليهم شغل هه  الننبة باستخدام المعوقين 

عن غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط حصول القيد المنصوص 

 المادة النابقة.  فيعليه 

لعاملة جميع الأحوال على كل من ينتخدم معوقا إخطار مكتب القوى ا فيويجب 

المختص وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام 

 المعوق للعمل.

بغرامة  9من نفس القانون عقوبة من يخالف نص المادة  16المادة  فيوأورد المشرع 

 لا تجاوا مامة جنيه والحبس مدة لا تجاوا شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبخصوص شهادة قيد المتعطل نجد المشرع يؤكد  12المادة  من الىانيوفى الجزء 

على أهمية قدرة الشخص على العمل وليس رغبته فقط. وأيضا لابد للشخص القادر 

 دامرة محل إقامته، فييقع  الهيعلى العمل والراغب فيه أن يتقدم الى مكتب العمل 

تعتبر  التي دة القيد،شها فيومعه المنتندات والشهادات والبيانات حتى يتم إدراجها 

معفاة من الدمغة طبقا لنص  وهيأحد مصوغات التعيين وهه  الشهادة تعطى مجانا 

 القانون.

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 13وت ص المادة )

يصدر بها قرار من  التيإذا كان الراغب في العمل يمارس حرفه من الحرف      

( من هها القانون وجب عليه أن يرفق 139ي المادة )الواير المختص المشار إليها ف

( 140بطلب القيد شهادة تحدد منتوي مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقا للمادة )

 شهادة القيد.  فيمن هها القانون، وتىبت درجة مهارته 

 هه  الشهادة. علىولا يجوا تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا 

 140المادة  فيعلى العمال ذو المهن المنصوص عليها هه  المادة أوجب المشرع  في

وبالرغم من أنه لا  من هها القانون على ضرورة وجود شهادة تحدد منتوى مهارته،

مكتب القوى العاملة أو الحصول على شهادة  فيقيد نفنه  فييوجد التزام على العامل 
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إلا إذا كان حاصلا وإنما القيد مفروض على صاحب العمل بأن لا ينتخدم عاملا  قيد،

 على هه  الشهادة. 

ومن هنا أصبح العامل مضطرا بأن يههب الى مكتب العمل وتنجيل نفنه للحصول 

العمل لأن صاحب العمل لن يعين إلا  فيعلى شهادة القيد إذا كان لديه القدرة والرغبة 

 الحاصل على شهادة القيد.  

( من 13فقرة الىانية من المادة )يعاقب كل من يخالف حكم ال 238وطبقا لنص المادة 

هها القانون بغرامة لا تقل عن خمنين جنيها ولا تجاوا مامة جنيه، وتتعدد الغرامة 

 بتعدد العمال الهين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 14وت ص المادة )

لصاحب  بشأن تأهيل المعوقين، 1975لننة  39م القانون رقم مع عدم الإخلال بأحكا 

فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين  اختيار ،العمل الحق في تعيين من يقع عليه 

( من هها القانون، وجب عليه قيد أسمه 12شهادة القيد المشار إليها في المادة ) على

 خلال خمنة عشر يوما من الحاقة بالعمل.

العمل أن ينتوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالننبة  ويجوا لصاحب

للوظامف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة 

 التي يقع في دامرتها محل عمله من المنجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

احب العمل وذلك هه  المادة أراد المشرع أن  يينر على العامل وعلى ص في

فقد أجاا المشرع تشغيل العامل بدون  مكتب العمل، فيبخصوص شهادة قيد العامل 

 فيهه  الشهادة بشرط أن يقوم صاحب العمل بقيد العامل لدى مكتب العمل التابع له 

وهها بالإضافة الى إعطاء صاحب العمل حرية استيفاء  خلال خمنة عشر يوما،

ية والحرفية بالننبة للوظامف والأعمال التي خلت أو أنشئت احتياجاته الوظيفية والمهن

لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دامرتها محل عمله من 
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العمل  وفى نفس الوقت بدون قيود على صاحب المنجلين لديها مراعية أسبقية القيد،

 ولهلك بدء بكلمة يجوا.   

 -على:  2003لس ة  12ل رقم ( من قانون العم15وت ص المادة )

وتلك التي  القانون،يلتزم صاحب العمل في المنشآت القاممة وقت تطبيق أحكام هها 

تنشأ منتقبلا بأن يرسل الي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دامرتها محل العمل 

ة خلال خمنة عشر يوما من تاريخ العمل بهها القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأ

بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات  –علي حنب الأحوال  –

 أعمارهم وجننياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.

وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد الي الجهة 

ات المدونة بها، وعليه تدوين الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيان

 رقم شهادة القيد وتاريخها أمام أسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

وعلي صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولي يرسل الي ذات الجهة 

 -الآتية: خلال شهر يناير من كل عام البيانات 

 واردة في الفقرة النابقة.البيانات ال على) أ ( ما طرأ من تعديلات 

 )ب( عدد الوظامف الشاغرة بنبب الإحلال والتوسعات الجديدة.

بتقدير الاحتياجات المتوقعة مواعة بحنب الحالة التعليمية والمهنية خلال  ج( بيان)

 العام التالي.

صاحب عمل  أيالفقرة الأولى من هه  المادة على التأكيد بالتزام  فيتناول المشرع 

فصل بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجننياتهم ونوعهم ببيان م

 وهه  البيانات ضرورية وأساسية لمكتب العمل.   والأجور التي يتقاضونها،

صاحب عمل  أيالفقرة الىانية من هه  المادة على التأكيد بالتزام  فيكما تناول المشرع 

دامرته مقر  فييقع  الهيتب القوى العاملة مهما كان عدد العمال بمنشأته أن يبلغ مك

خلت سواء بالاستقالة أو الفصل أو الوفاة أو  التيبالوظامف والمهن والأعمال  منشأته،
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سبب آخر كإجااة طويلة أو إجااة بدون مرتب كهلك يلتزم صاحب العمل بإبلاغ  لأي

 ينشئها بمنشأته أيا كان نوعها.  التيالمكتب عن الوظامف الجديدة 

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولي والىانية  239طبقا لنص المادة و

( من هها القانون بغرامة لا تقل عن مامتي جنيه ولا تجاوا خمنة آلاف 15من المادة )

للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أي من أحكام الفقرة الىالىة من  الأدنىجنيه. ويكون الحد 

 المادة المشار إليها.

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 16وت ص المادة )

يعهد الي  الإعلان وأنلصاحب العمل الإعلان عن الوظامف الشاغرة بمختلف وسامل  

أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو 

مف. ولا يجوا له تشغيل عمال عن المناعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهه  الوظا

 طريق متعهد أو مقاول توريد عمال. 

والمنظمات  للجمعيات والمؤسناتويجوا للواير المختص بقرار منه الترخيص 

بالننبة لأعضامها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين وفي هه  الحالة يتعين  (4) النقابية

 الفصل والقرار المشار إليه. هه  الجهات مراعاة الأحكام الواردة هي هها  على

الإعلان عن الوظامف  فيهه  المادة أعطى المشرع الحق لصاحب العمل  في

بالصحف والمجلات المتخصصة ويعهد الى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات 

أو التوجيه أو المناعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهه   الرأيتقدم إليه وإبداء  التي

وتلك الميزة تعطى مرونة كبيرة لدى صاحب العمل لاختيار أفضل العناصر  الوظيفة،

 يحتاجها وفقا للأساليب الحديىة. التي

( من 16يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الىانية من المادة ) 240وطبقا لنص المادة 

 هها القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوا خمنة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة 

 بتعدد العمال الهين وقعت في شأنهم الجريمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود.

163راجع ص  2/8/2003( بتاريخ 135رقم ) الوااريصدر القرار ( 4)  



 63 

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 17وت ص المادة )

ليات إلحاق تكون مزاولة عم بالتشغيل،مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة 

 -طريق: المصريين بالعمل في الداخل أوفي الخارج عن 

 ) أ ( الواارة المختصة.

 ب ( الواارات والهيئات العامة. )

 ج ( الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. )

) د ( شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه 

 نبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.من تعاقدات مع الجهات الأج

)هـ(الشركات المناهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المنئولية المحدودة، بعد 

 ترخيص بهلك من الواارة المختصة. علىالحصول 

 و ( النقابات المهنية بالننبة لأعضامها فقط.  )

 الخارج، فيللعمل  هه  المادة وجد المشرع أنه بخصوص تنظيم إلحاق المصريين في

لم يكن قد تضمن أية نصوص خاصة  1981لننة  137حينما صدر القانون رقم 

لننة  119الخارج ثم صدر القانون رقم  فيبتنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل 

الهى أضاف فصل رابع خاص بتنظيم تشغيل العمالة المصرية بالخارج وهها  1982

 28مكررا وتنتهى بمادة  28للقانون تبدأ من مادة   الفصل يتكون من ستة مواد مضافة

 10ثم تم تعديل نصوص هها الفصل المضاف تعديلا جهريا بالقانون رقم  (،5مكررا )

والهى استبدل نصوص هه  المواد بنصوص أخرى جديدة ولكنه أبقى  1991لننة 

 (.5مكررا ) 28مكررا وتنتهى بمادة  28على نفس الترقيم من مادة  

القانون الجديد على ضرورة عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية  فيد المشرع وقد أك

الاتفاقيات الصادرة من منظمة العمل الدولية وصدقت عليها  وهيالمتعلقة بالتشغيل 

 بشأن تنظيم إدارات التوظيف والمتعلقة بهه  المادة. 88مصر ومنها الاتفاقية رقم 

سياسة الهجرة المؤقتة للعمل بالخارج  وهنا نجد المشرع قد أدرك أهمية تشجيع
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نفس الوقت  فيولكنه  البلاد، فيلتأثيرها المباشر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية 

تؤدى الى نجاح هها الأسلوب بعيدا عن المضاربين  التيوضع لها الضوابط والنظم 

حاق المصريين مزاولة عمليات إل فيفقد قام بتحديد من لهم الحق  وبالتاليوالمحتالين 

 العمل بالداخل والخارج.    في

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوا سنة وبغرامة  242وطبقا لنص المادة 

هاتين العقوبتين  بإحدىلا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوا عشرين ألف جنيه أو 

مل في الجرامم الآتية مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالع إحدىكل من ارتكب 

 على( دون الحصول 17الداخل أو في الخارج من غير الجهات المحددة في المادة )

 بيانات غير صحيحة. علىالترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء 

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 18وت ص المادة )

ارج جمهورية مصر للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خ

 العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

هه  المادة المنتحدثة أجاا المشرع للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق  في

المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو 

جنبية وذلك طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية هيئات عامة عربية أو أ

 فينا للعلاقات القنصلية.

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 19وت ص المادة )

تتولي الواارة المختصة بالتعاون مع واارة الخارجية متابعة تنفيه الاتفاقيات الدولية 

ة في الخارج وبحث تنوية المنااعات الناشئة عن والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصري

 تنفيه هه  الاتفاقيات والتعاقدات.

هه  المادة لواارة القوى العاملة والتشغيل بالتعاون مع واارة  فيأناط المشرع 

الخارجية متابعة تنفيه الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في 

عات الناشئة عن تنفيه هه  الاتفاقيات والتعاقدات وذلك من الخارج وبحث تنوية المناا
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مشاكل  أيمضمون أن هؤلاء العمال مصريون ويجب متابعتهم أولا بأول وحل 

النهاية الى إحناس هؤلاء  فيتقابلهم وهها يؤدى  التييواجهونها وتهليل العقبات 

 هم بالأمان.يزيد من انتمامهم وشعور وبالتاليالعمال بأنهم أبناء هها الوطن 

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 20وت ص المادة )

( من هها القانون الي الواارة المختصة 17،18تقدم الجهات المشار إليها في المادتين )

ننخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة 

لاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة من النلطات المختصة كما تقدم ننخة من ا

 تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدامه والتزامات العامل.

الأكىر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات  علىويكون للواارة خلال عشرة أيام 

الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام  منتوفاة،والعقود 

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الواارة  العامة،عام أو الآداب ال

 اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها.

هه  المادة أكد المشرع على ضرورة التزام المرخص له بتقديم ننخة من الطلب  في

ت المختصة الوارد من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من النلطا

كما يقدم ننخة من اتفاقات عقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد 

 فيوهها بهدف حماية العامل من وقوعه  له وشروط وظروف أدامه والتزامات العامل،

 الحصول على الأجر المناسب للوظيفة المرشح لها.  فيمشاكل أو إهدار حقه 

بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوا سنة وبغرامة  يعاقب 242وطبقا لنص المادة 

هاتين العقوبتين  بإحدىلا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوا عشرين ألف جنيه أو 

 -الجرامم الآتية: إحدىكل من ارتكب 

( أو تقديم بيانات غير صحيحة 20مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولي من المادة )

لحاق المصريين بالعمل في الخارج أو أجورهم أو نوعية أو عن اتفاقيات أو عقود إ

الواارة المختصة أو غيرها  إلىظروف عملهم أو أية شروط أخري تتعلق بهها العمل 
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وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو ، من الجهات المختصة

بالتعويضات  –من تلقاء نفنها  –الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة 

للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بنبب الجريمة المنصوص عليها في 

 ( من هه  المادة.3البند )

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 21وت ص المادة )

( من هها القانون تقاضي أي مقابل من 17المادة) فييحظر على الجهات المشار إليها 

 ومع ذلك يجوا تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل. مل،بالعالعامل نظير إلحاقه 

البند )هـ( من المادة  فيواستىناء من أحكام الفقرة النابقة يجوا للشركات المشار إليها 

من أجر العامل الهي يتم إلحاقه  %2( من هها القانون تقاضي مبلغ لا يجاوا 17)

ويحظر تقاضي أية مبالغ  إدارية،بالعمل وذلك عن الننة الأولي فقط كمصروفات 

 منمى. أيأخري من العامل تحت 

هه  المادة وضمانا لعدم استغلال ظروف العامل وحاجته الماسة الى العمل فقد أكد  في

المنتقر  الدستوريوذلك تطبيقا للمبدأ  مقابل، أيالمشرع على حظر الحصول على 

المشرع ننبة  استىنى دفيه. وقيقرر أن العمل حق لكل مواطن قادر عليه وراغب  الهي

 على الأكىر من أجر العامل وذلك عن الننة الأولى فقط كمصروفات إدارية.   2%

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوا سنة وبغرامة  242وطبقا لنص المادة 

هاتين العقوبتين  بإحدىلا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوا عشرين ألف جنيه أو 

 :الجرامم الآتية ىإحدكل من ارتكب 

تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل في الداخل أو في الخارج بالمخالفة  

( أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من منتحقاته 21لأحكام المادة )

 عن عمله في الداخل أو في الخارج.
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 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 22وت ص المادة )

ع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المناهمة والتوصية بالأسهم م

الترخيص المنصوص  علىوالشركات ذات المنئولية المحدودة، يشترط للحصول 

 ( من هها القانون ما يأتي:17عليه في الفقرة )هـ( من المادة )

بعمليات أن يكون المؤسنون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون  -1

منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة  أيالتشغيل من المصريين ولم ينبق الحكم علي 

 (5) مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار .

 ألا يقل رأس مال الشركة عن مامة ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله لمصريين. -2

اول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر تز التيوبالننبة للشركات 

يقل رأس مالها عن مامة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة  ألاالعربية يتعين 

على الأقل من  %51للمؤسنين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الهين يمتلكون 

 رأس مالها.  

اء صادرا من أحد أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغ -3

البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مامة ألف جنيه لصالح الواارة 

المختصة، وأن يكون هها الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين 

استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات منتحقة 

عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص طبقا لأحكام هها القانون، وذلك خلال 

 لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي 

يصدر بها قرار من الواير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الهي يحدد  لمنح 

 ومع ذلك يجوا للواير المختص  لاف جنيه.الترخيص أو تجديد  بما لا يجاوا خمنة آ

 

 163راجع ص  2/8/2003بتاريخ  135رقم  وااريقرار  ر( صد5)
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وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القاممة في ضوء احتياجات سوق 

 العمل الفعلية.

يوجبها القانون  التيهه   المادة أكد المشرع على أنه مع عدم الإخلال بالشروط  في

بإصدار قانون شركات المناهمة وشركات التوصية بالأسهم  1981لننة  159قم ر

لابد من توافر عدة شروط يجب توافرها  والشركات ذات المنئولية المحدودة،

الداخل والخارج  فيمجال إلحاق العمالة المصرية بالعمل  فيتعمل  التيللشركات 

هها المجال  فيعلى العمل على نحو يحقق تدعيم قدرات وإمكانيات هه  الشركات 

العمل  فيتكفل حنن قيامها بوظامفها وحماية حقوق الراغبين  التيوتوفير الضمانات 

( حكما يجيز بمقتضا  22الفقرة الأخيرة من المادة) فيوينتحدث المشروع  بالخارج،

للواير المختص وقف التراخيص لتلك الشركات أو تجديدها على ضوء احتياجات 

 علية. سوق العمل الف

يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرامم  244وطبقا لنص المادة 

بغلق مقر المنشأة الهي وقعت فيه الجريمة  242،243المنصوص عليها في المادتين 

 نفقة المحكوم عليه. علىوينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار 

و تعويضات من قيمة خطاب الضمان كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أ

( من هها القانون وتتبع القواعد المقررة 22) من المادة (3)البند المنصوص عليه في 

 للتنفيه فيما يزيد عن تلك القيمة.

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 23وت ص المادة )

 لآتية:يلغي الترخيص بقرار من الواير المختص عند ثبوت أي من الحالات ا

 فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص. (1)

 تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هها الفصل. (2)

اتفاق أو  علىالترخيص أو تجديد  أو عدم اعتراض الواارة  علىحصول الشركة  (3)

 ما قدمته من بيانات غير صحيحة. علىعقد عمل بناء 
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الواير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة ويجوا بقرار من 

 لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيها لأحكام هها الفصل.

وللواير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا ننب إليها بناء على أسباب جدية أي 

مدى ثبوت تلك الحالات أو  فيل من الحالات المبينة في هه  المادة وذلك لحين الفص

 الفقرة النابقة. فيالحالة المنصوص عليها  فيحين اوال المخالفة 

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هه  المادة بالمنئولية الجنامية 

 أو المدنية أو التأديبية.

مخالفة الشركة  حالة فيهه  المادة للواير المختص إلغاء الترخيص  فيخول المشرع 

لأحكام القرارات الصادرة تنفيها للأحكام الخاصة بإلحاق المصريين بالعمل بالخارج 

تمس حقوق العمال أو تنتقص من الحماية المقررة  التيأو لحكم من الأحكام الجوهرية 

 يقصد منها تنظيم العمل بشركات التشغيل. التيلهم ولا تتعلق بالمنامل الشكلية 

ير أيضا إيقاف نشاط الشركة إذا ننب إليها ارتكاب أية مخالفة مما كما أجاا للوا

وذلك كله دون الإخلال بالمنئولية الجنامية أو المدنية أو  نصت عليها تلك المادة،

 التأديبية. 

 (6) -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 24وت ص المادة )

ام هها الفصل وعلي الأخص يصدر الواير المختص القرارات اللاامة لتنفيه أحك

القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل في مجال التشغيل 

والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هها النشاط 

وتحديد النجلات التي يتعين إمناكها واللاامة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها 

 فيتنشر  التيالإعلانات  فيعليها، والشروط الواجب توافرها  والرقابة والتفتيش

 وكهلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار  ،مهورية مصر العربية عن فرص العملج
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( من هها القانون باعتراض الواارة 17،18الجهات المنصوص عليها في المادتين )

 ذلك كله خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهها القانون.و

اللاامة لتنفيه أحكام  تتضمن هه  المادة ضرورة أن يصدر  الواير المختص القرارات

، وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل هها الفصل

تنظيم إجراءات العمل في مجال التشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة و

في هها النشاط وتحديد النجلات التي يتعين إمناكها واللاامة لمباشرة عملها وقواعد 

الإعلانات  في، وأيضا الشروط الواجب توافرها يد فيها والرقابة والتفتيش عليهاالق

جمهورية مصر العربية عن فرص العمل وكهلك تحديد أسلوب ووسيلة  فيتنشر  التي

( من هها القانون باعتراض 17،18ات المنصوص عليها في المادتين )إخطار الجه

 الواارة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهها القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوا عشرة آلاف  243وطبقا لنص المادة 

ت الواارية ( من هها القانون والقرارا24جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادة )

 الصادرة تنفيها لها. 

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 25وت ص المادة )

 يأتي:ينتىني من تطبيق أحكام هها الفصل ما 

 ) أ ( الأعمال العرضية.

 ) ب( الوظامف الرمينية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.

كل أو بعض  علىأحكام هها الفصل وللواير المختص أن يصدر قرارا بنريان 

 الأعمال والوظامف والفئات المشار إليها في البندين النابقين.

 المشرع فئتين من العاملين: استىنىهه  المادة  في

والمقصود بالعمل  أعمال عرضية، فيالعاملين الهين ينتخدمون  وهي: الفئة الأولى

 لصاحب العمل. الأصلينشاط طبيعة ال فيلا يدخل بطبيعته  الهيهو ذلك  العرضي

لا ينتغرق  وفقا للتعريف الوارد بالمادة الأولى فقرة )هـ( العرضيويلاحظ أن العمل 
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 إنجاا  أكىر من ستة أشهر.

الهين يمارسون وظامف معينة رمينية يعتبر شاغلوها مفوضين  لالعما الثانية:الفئة 

س إدارتها والشريك ومن هها القبيل مدير المنشأة ورميس مجل عن صاحب العمل،

هها  فييمكن الأخه به  الهيوالمعيار  المتضامن والوكيل المفوضين صاحب العمل،

الصدد هو كل من لهم حق الإشراف والإدارة على عمل العمال بالمنشأة ولهم حق 

 ع الجزاءات التأديبية عليهم.    توقي

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 26وت ص المادة )

لي الواارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى تتو

الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال 

 المقاولات. 

ويصدر الواير المختص بالتشاور مع الواراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال 

لقواعد المنظمة لتشغيل هه  الفئات واشتراطات مصر القرارات الخاصة لتحديد ا

النلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوامح المالية 

 والإدارية التي تنظم هها التشغيل.

من المواد الهامة جدا لأنها تتعلق بمشكلة كبيرة جدا  وهياستحدث المشرع هه  المادة 

وقد خول المشرع بمقتضى هه   شكلة العمالة غير المنتظمة،م وهيمنها مصر  تعاني

المادة للواارة المختصة بالتننيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منئولية رسم 

يصدر  -بقرار بالواير المختصوينيط  سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة،

تشغيل هه  الفئات واشتراطات تحديد القواعد المنظمة ل-بالتشاور مع الجهات المعنية

 النلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنها.

من القانون يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام القرارات  (241وطبقا لنص المادة )

( من هها القانون بغرامة لا تقل عن خمنين جنيها ولا 26الواارية المنفهة للمادة )
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جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الهين وقعت في شأنهم الجريمة  تجاوا خمنمامة

  .وتضاعف الغرامة في حالة العود

 

 ت ظيم عمل الأجانب.

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 27وت ص المادة )

يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام 

والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاا الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام 

 وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمىل. الفصل،للأحكام الواردة في هها 

 ويحدد الواير المختص حالات إعفاء الأجانب من هها الشرط.

تنظيم عمل الأجانب تحقيق التواان بين مقتضيات  فيهه  المادة راعى المشرع  في

وإتاحة الفرصة للقطاعات المختلفة للحصول على  العاملة الوطنية، لأيدياحماية 

ولهه  الغاية  ،الوطنيسوق العمل  فيلا تتوافر  إليها والتيتحتاج  التيالخبرات 

( إخضاع جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام 27المادة ) فيينتحدث 

ة المحلية والجهاا الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدار

للأحكام الواردة في هها الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمىل ويخول الواير 

 .المختص تحديد حالات إعفاء الأجانب من هها الشرط

 :الأج بيتعريف 

وينظم دخول وإقامة  هو كل من لا يتمتع بجننية جمهورية مصر العربية، الأجنبي

وتتحدد مدة إقامة  89/60الجمهورية والخروج منها القانون رقم  اضيبأرالأجانب 

سنوات  10إما إقامة خاصة ) وهيبالترخيص الممنوح له من واارة الداخلية  الأجنبي

سنوات قابلة للتجديد( أو إقامة مؤقته )لمدة أقصاها  5قابلة للتجديد( أو إقامة عادية )

ع العمال الأجانب لأحكام القوانين سنة يجوا تجديدها( والأصل العام هو خضو

 المصرية إعمالا لقاعدة إقليمية القوانين.
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يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الىاني من الباب  245وطبقا لنص المادة 

الأول من الكتاب الىاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الواارية الصادرة تنفيها 

وتتعدد الغرامة 0جنيه ولا تجاوا خمنة آلاف جنيه له، بغرامة لا تقل عن خمنمامة 

 بتعدد العمال الهين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 28وت ص المادة )

ترخيص بهلك من الواارة  علىلا يجوا للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول 

 ن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.وأ المختصة،

ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هها الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما في 

 ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

 للأجنبيهه  المادة نظام تأشيرة الدخول للعمل بحيث لا يرخص  فياستحدث المشرع 

ل البلاد بتأشيرة منبقة بهها القصد وهو ما يضمن أن يتم بالعمل إلا إذا كان قد دخ

من تشغيل الأجانب  الوطنيبصورة انتقامية ويحقق حماية النوق  الأجنبياستقدام 

يشمله حكم هه  المادة كافة الأنشطة  الهيبشكل غير منظم ويعنى العمل التابع 

رى أو حرفة حتى ولو الصناعية أو التجارية أو المالية أو الزراعية أو أية مهنة أخ

فأنه يشترط  ي(. وبالتال)المهكرة الإيضاحية العملكانت غير خاضعة أصلا لقانون 

 مصر شرطان:  فيعملا  الأجنبيلمزاولة 

من إدارة ترخيص العمل للأجانب  في العمل: الحصول على ترخيص الشرط الأول

 بالمحافظات. إدارة موجودة بكل مديرية بمديريات القوى العاملة  وهيالمختصة 

مصر فإذا كان موجودا بقصد  فيمصرحا له بالإقامة  الأجنبي: أن يكون الثانيالشرط 

 مصر. فيمهمة فلا يجوا له ممارسة العمل  فيالنياحة أو 

محدودة من  وهيمصر  فيبممارسة العمل  للأجنبيورخصة العمل تعد بمىابة إذن 

 الأجنبيالمبدأ أن يكون عمل فلا يجوا من حيث  حيث الزمان والمكان والأشخاص،

 مصر مؤبدا إذ الأصل أنه مؤقت مهما استطالت المدة أو تجددت. في
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معين كمحافظة  جغرافينطاق  فيوأما من حيث الزمان فإن الرخصة تكون صالحة 

 معينة أو بلد معين. 

وأما من حيث المكان والأشخاص فإن الرخصة تكون محددة بالاشتغال لدى صاحب 

العمل لدى المنشأة المصرح له بها تعين  الأجنبيو منشأة معينة فإذا ترك عمل بهاته أ

 عليه أن يخطر بهلك واارة القوى العاملة والجهات المختصة.   

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الىاني من الباب   245وطبقا لنص المادة  #

ات الواارية الصادرة تنفيها الأول من الكتاب الىاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرار

وتتعدد الغرامة 0له، بغرامة لا تقل عن خمنمامة جنيه ولا تجاوا خمنة آلاف جنيه 

 بتعدد العمال الهين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 29وت ص المادة )

الترخيص بالعمل المشار إليه  علىشروط الحصول  يحدد الواير المختص بقرار منه

 الهيفي المادة النابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديد  والرسم 

 .مصريجنيه  عن ألفيحصل عنه بما لا يقل 

كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط 

 الحصول عليه.

الترخيص بأن يخطر  علىمن ينتخدم أجنبيا أعفي من شرط الحصول  ويلتزم كل

مل الجهة الإدارية المختصة بهلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للع

 وكهلك عند انتهاء خدمته لديه.

سةةلطة تحديةةد شةةروط  -بموجةةب قةةرار يصةةدر  -( بةةالواير المخةةتص29تنةةيط المةةادة )

للأجانب وإجراءاته والبيانةات التةي يجةب أن يتضةمنها الحصول علي الترخيص العمل 

وإجةراءات تجديةد  والرسةم الةهي يحصةل عنةةه، وحةالات سةحب التةرخيص قبةل انتهةةاء 

 (7) مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
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 علىىة من المادة كل من ينتخدم أجنبيا أعفي من شرط الحصول وقد ألزمت الفقرة الىال

الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة 

هها الالتزام أن تتوافر للجهة الإدارية  ةلديه. وغايالأجنبي للعمل وكهلك عند انتهاء خدمته 

يعاقب كل  245وطبقا لنص المادة استخدام الأجانب.  كاملة عن حالةالمختصة المعلومات ال

من يخالف أيا من أحكام الفصل الىاني من الباب الأول من الكتاب الىاني بشأن تنظيم عمل 

جنيه ولا تجاوا  الأجانب والقرارات الواارية الصادرة تنفيها له، بغرامة لا تقل عن خمنمامة

ال الهين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف وتتعدد الغرامة بتعدد العمخمنة آلاف جنيه 

 العود.الغرامة في حالة 

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 30وت ص المادة )

الأجانب  علىيحدد الواير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر   

ت المبينة في المادة لاستخدامهم في المنشآت والجها القصوىكما يحدد الننبة  بها،الاشتغال 

 ( من هها القانون.27)

هه  المادة حكما يعهد الى الواير المختص بقرار منه المهن والأعمال  فيستحدث المشرع 

لاستخدامهم في المنشآت  القصوىوالننبة  بها،الأجانب الاشتغال  علىوالحرف التي يحظر 

تعرفه التشريعات  الهي-يدالتحدذلك أن من شأن هها  (،27والجهات المبينة في المادة )

ينمح باستخدام  التييناعد كىيرا على ضبط نطاق المهن والأعمال والحرف  أن-المقارنة

الأجانب فيها حتى يمكن مراعاة اعتبارات ايادة النكان ونمو سوق العمل وتقدم القدرات 

 .المهنيضوء برامج التدريب  فيالفنية للعمالة المصرية 

الاعتبارات أن تتم مراجعة قرار الواير المشار إليه وتعديله  ضوء هه  في الطبيعيومن 

 كلما أقتضى الأمر.

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الىاني من الباب الأول من  245وطبقا لنص المادة 

الكتاب الىاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الواارية الصادرة تنفيها له، بغرامة لا 

مة جنيه ولا تجاوا خمنة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الهين تقل عن خمنما

 وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
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 التـــدرج

  -على: 2003لس ة  12انون العمل رقم ( من ق141ت ص المادة )

 رصنعة. ويصديعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو 

 الواير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني.

 تعريف التدرج

تهدف الى اكتناب الفرد  التي المهني.. هو أحد انماط التدريب  المهنيالتدرج 

تمكنه من مزاولة عمل معين بعد انتهاء فترة تدريبية لدى صاحب  التيرات للمها

 العمل في ظل اتفاق يبرم بين العامل أو ولى أمر  وصاحب العمل لهها الغرض. 

وعقد التدرج أو التمرين هو  وفى هه  المادة عرف المشرع التدرج بأنه هو التمرين،

حب عمل بقصد تعليمه مهنة أو يتعاقد بمقتضا  شخص للعمل لدى صا الهيالعقد 

 صناعة معينة.

ولكنه قد يتلقى مكافأة تعتبر من قبيل الحافز  وليس بشرط أن يتلقى المتدرج أجرا،

 الإنتاج وهو يتعلم المهنة. فيحتى ولو كان المتدرج ينهم  التشجيعي المادي

قد فالغرض من ع وعقد التمرين بهه  المىابة يختلف عن عقد العمل تحت الاختبار،

التمرين هو تعلم المهنة أو الحرفة ويفترض فيه أن العامل تنقصه الدراية والخبرة 

 بالعلم فيقصد من العقد التعليم.

عقد العمل تحت الاختبار فإن العامل لا يقصد تعلم أصول المهنة أو الصناعة  فيأما 

من بل يدعى أنه صالح للقيام بالعمل المطلوب منه ويريد صاحب العمل أن يتحقق 

كفايته أو يريد العامل نفنه الإحاطة بظروف العمل ليتبين مدى تناسب الأجر مع 

 الجهد اللاام لأدامه. 

وفى هه  المادة أناط المشرع بالواير المختص بإصدار قرار بالقواعد والإجراءات 

 .    المهنيالمنظمة للتدرج 
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 تعريف المتدرج

بقصد تعلم ( 8) المهنيلتدرج يرتبط مع صاحب العمل باتفاقية ل طبيعيكل شخص 

 حرفة أو صنعة معينة خلال فترة محددة 

 تعريف صاحب العمل

يتم الاتفاق بينه وبين المتدرج أو ولى أمر  بقصد تعلم حرفه أو  طبيعيكل شخص 

 صنعة معينة. 

 تعريف مكان العمل

 التيكل مكان مهم بشكل مناسب ينمح باكتناب الفرد للمهارات والقيم الصحيحة 

كنه من تعلم حرفه أو صنعه معينة خلال فترة محدد  ولا سيما وسامل الصحة تم

 والنلامة المهنية والتجهيزات اللاامة وغيرها. 

  -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 143وت ص المادة )

يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها 

ألا تقل في المرحلة الأخيرة  علىوالمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية،  المتتابعة

 التي يتدرج فيها. الننعةعن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو 

 هه  المادة نجد المشرع استخدم عبارة اتفاق التدرج بدلا من عقد عمل  في

كان  الهيفقد أاال اللبس  لتاليوبا وعبارة المكافأة بدلا من الأجر، المتدرج،

الصياغة أدى الى تحديد  فيوهها التعديل  1981لننة  137القانون  فيموجودا 

طبيعة اتفاق التدرج وتمييز  عن عقد العمل البات أو عقد العمل تحت الاختبار 

 الحياة العملية. فينظرا لما يىير  اتفاق التدرج من الخلاف حول طبيعته 

 رجتعريف اتفاق التد

 هو اتفاق مبرم بين كل من مكتب العمل المختص والمتدرج أو ولى أمر  وصاحب 

 العمل بقصد تعلم حرفة أو صنعة معينة.

 175راجع ص  31/8/2003بتاريخ  2003لننة  175رقم  الوااري( صدر القرار 8)
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 : وهيوقد نظمت هه  المادة الشروط الخاصة باتفاق التدرج أو التمرين 

 اق التدرج مكتوبا:أن يكون اتف-1

وإذا كان ظاهر النص يشير الى أن الكتابة شرطا للانعقاد إلا أن المنتقر عليه أن 

من  32الكتابة لينت شرطا للانعقاد بل شرطا للإثبات وذلك قياسا على حكم المادة 

وترتيبا على ذلك فلا  .الفرديالخاصة بعقد العمل  2003لننة  12قانون العمل رقم 

العمل إثبات اتفاق التدرج إلا بالكتابة أما العامل المتدرج فينتطيع ينتطيع صاحب 

 إثبات جميع حقوقه بكافة طرق الإثبات إذا لم يوجد اتفاق تدرج مكتوب. 

 مدة التدرج: -2

 ومراحلها المتتابعة.  الننعةالاتفاق مدة تعلم المهنة أو  فييجب أن يحدد 

 مكافأة التدرج:  -3

ألا تقل في  علىق المكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية، الاتفا فييجب أن يحدد 

التي  الننعةالمرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو 

 يتدرج فيها.

 -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 143وت ص المادة )

ية المتدرج أو عدم لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاح

 بصورة حننة، كما يجوا للمتدرج أن ينهي الاتفاق. الننعةاستعداد  لتعلم المهنة أو 

ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بهلك قبل ثلاثة أيام 

 الأقل. على

 انتهاء اتفاق التدرج:

رة " عدم أهليته" بعبارة " الصياغة حيث استبدلت عبا فيهه  المادة عدل المشرع  في

عدم صلاحيته" وذلك لإاالة كل لبس حول أسباب الإنهاء وإيضاح أن الأمر لا يتعلق 

 أيبالأهلية كما يفهم منها قانونا إنما يتعلق بمدى استعداد المتدرج لتعلم المهنة 

نون من القا 14لهلك المعنى استبدلت بكلمة "الفنخ" الواردة بالمادة  اصلاحيته. وتأكيد
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( من قانون العمل رقم 143نهاية المادة ) فيكلمة "إنهاء" الواردة  1981لننة  137

الفقرة الأخيرة من هه  المادة أن يقوم  في. وقد اشترط المشرع 2003لننة  12

 علىإنهاء الاتفاق بإخطار الطرف الآخر بهلك قبل ثلاثة أيام  فيالطرف الراغب 

إنهاء اتفاق  فيلنص هه  المادة أعطى للعامل الحق نجد أن المشرع وطبقا  االأقل. وهن

قيد أو شرط سوى إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بىلاثة أيام على  أيالتدرج بدون 

 الأقل.

أما صاحب العمل فقد قيد  المشرع بضرورة عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداد  

تقدير صاحب العمل دون  وهها الأمر يرجع الى بصورة حننة، الننعةلتعلم المهنة أو 

فإذا أنهى صاحب العمل اتفاق التدرج لنبب آخر غير المهكور  وبالتالي معقب عليه،

 فإنه يكون منئولا عن تعويض المتدرج.  بعاليه،

  -على: 2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 144وت ص المادة )

فترات الراحة المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجااات وساعات العمل و علىتنري 

 ( من هها القانون.87) إلى( 80( ومن )55) إلى( 47المنصوص عليه في المواد من)

 الإجازات وساعات العمل للمتدرج:

فقد حرص المشرع على سريان المواد  هه  المادة واتناقا مع الاتفاقيات الدولية، في

واردة بقانون الخاصة بالإجااات والمواد الخاصة بناعات العمل وفترات الراحة وال

 على المتدرجين.  2003لننة  12العمل رقم 
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 تعريف عقد العمل تحت الاختبار

على قضاء  النهامييقصد بعقد العمل تحت الاختبار تعليق صاحب العمل إبرام العقد 

تنمى بفترة الاختبار حتى ينتطيع التأكد من صلاحية العامل لأداء العامل فترة معينة 

 العمل المتفق عليه. 

وينتطيع العامل في نفس الوقت التأكد من مدى ملاممة ظروف العمل وتناسب الأجر 

 المقدر له مع طبيعة هها العمل. 

 والأصل أن هها الشرط مقرر لمصلحة الطرفين حتى ينتطيع كل منهما أن يحكم على

 مزايا العقد.

فيكون له  فقط،إلا انه ليس هناك ما يمنع الطرفان من تقرير هها الشرط لصالح أحدهما 

وحد  الحكم خلال فترة الاختبار على الطرف الآخر وتقرير الارتباط النهامي بعقد 

 العمل من عدمه، بينما لا ينتطيع الطرف الىاني إنهاء العلاقة العقدية خلال هه  الفترة.

 بين عقد العمل تحت الاختبار وعقد تعليم المهنة:  الفرق

عقد العمل تحت الاختبار يعتبر عقد عمل ويكون العامل على دراية ومعرفة بأصول 

العمل موضوع العقد، ويكون وضعه تحت الاختبار بقصد تحقق صاحب العمل من 

بوصف  كفايته وصلاحيته، فلا فرق بينه وبين عقد العمل إلا في كون الأول موصوفا

 الاختبار على نحو ينمح لطرفيه أو لأحدهما بإنهامه إذا لم يرض عن نتيجة الاختبار.

منه هو  الأساسيأما اتفاق التدرج أو اتفاق تعليم المهنة فلا يعد عقد عمل لأن الغرض 

تعليم العامل المتدرج مهنة أو صناعة لم يكن له دراية ومعرفة بها تحت إشراف 

 ه هه  المهنة. صاحب العمل الهي يعلم

اتفاق تدرج حتى  2003لننة  12القانون العمل رقم  فيولهلك أطلق عليه المشرع 

 القانون النابق.  فييزيل اللبس الموجود 
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 الاتفاق على شرط الاختبار:

يجب لاعتبار العقد تحت الاختبار أن يتفق الطرفان فيه صراحة على شرط الاختبار، 

ط الاختبار وخلا العقد منه اعتبر العقد عقد عمل منجز، فإذا لم يتفق الطرفان على شر

 ولا يجوا لأي من طرفيه الادعاء بأنهما قصدا إبرام عقد عمل تحت الاختبار.

غير أنه إذا تفق الطرفان على شرط الاختبار دون أن يحددا بالعقد مدة الاختبار فإن 

 ثلاثة أشهر. وهي حددها القانون التيالعقد يعتبر تحت الاختبار للمدة القصوى 

 إثبات شرط الاختبار: 

يخضع إثبات شرط الاختبار لنفس القواعد التي تحكم إثبات عقد العمل والتي نصت 

 .2003لننة  12من قانون العمل رقم  32عليها المادة 

فإنه لا يجوا لأي من  الاختبار،وعلى ذلك إذا كان عقد العمل مكتوبا وتضمن شرط 

 منجز. الطرفين إثبات أنه عقد 

 كهلك إذا خلا العقد من ذلك الشرط فلا يجوا لهما أيضا إثبات أن العقد تحت الاختبار.

فإن صاحب العمل يمتنع عليه إثبات شرط الاختبار  مكتوب،أما إذا لم يكن هناك عقد 

إلا بالكتابة، أما العامل فله أن يىبت ذلك الشرط ومدته بكافة طرق الإثبات القانونية بما 

 والقرامن.هادة الشهود في ذلك ش

 مدة الاختبار: 

 :يليعلى ما  2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 33ت ص المادة )

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوا تعيين العامل تحت الاختبار لمد  تزيد 

 ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكىر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. على

المادة نجد المشرع قد وضع قيدا على حرية الطرفين في تحديد مدة الاختبار  وفى هه 

وهو ألا تتجاوا هه  المدة ثلاثة أشهر وذلك حماية للعامل. وعلى ذلك يكون للطرفين 

  المدة.الاتفاق على مدة الاختبار بما لا يجاوا هه  
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باطلا بالننبة للمدة  أما إذا اتفقا على مدة تجاوات الىلاثة أشهر فإن اتفاقهما يكون

وتصبح مدة الاختبار ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هه  المدة دون استعمال  فقط،الزامدة 

ما لم يكن الطرفان قد  المدة،حق الفنخ خلالها يصبح العقد عقد عمل منجز غير محدد 

 حددا مدة معينة في لنريانه بعد انتهاء مدة الاختبار.

 تبار أكثر من مرة:عدم جواز تعيين العامل تحت الاخ

من قانون العمل 33وقد أكمل المشرع حماية العامل بالنص في الفقرة الىانية من المادة 

على عدم جواا تعيينه تحت الاختبار أكىر من مرة واحدة عند  2003لننة  12رقم 

صاحب عمل واحد ليند الطريق أمام تحايل أصحاب الأعمال على المدة القصوى 

هاء العقد قبل انتهاء فترة الاختبار ثم إعادة تعيين العامل مرة أخرى لفترة الاختبار بإن

 تحت الاختبار لفترة جديدة وهكها. 

فإذا ثبت أن العامل عين تحت الاختبار وأنهى عقد  ليعين مرة أخرى تحت الاختبار 

 فان العقد الجديد يعتبر عقدا باتا.

 الاختبار:وقف مدة 

ار تقوم على استكشاف مدى صلاحية العامل للعمل لما كانت الحكمة من فترة الاختب

فإن مقتضى ذلك أن تكون فترة الاختبار  للعامل،المتفق عليه أو ملاءمة ظروف العمل 

فعلية، يمارس فيها العامل العمل فإذا انقطعت هه  المدة لأي سبب من الأسباب 

 الاختبار،ة كمرض العامل، أو غلق المنشأة، فان مدة المرض أو الغلق تنقط من فتر

مقتضى تطبيق ذلك أن توقف فترة  نالمدة. وكاوتنتكمل هه  الفترة بعد انتهاء هه  

إلا أن  الاختبار إذا استدعى العامل لأداء الخدمة العنكرية لتنتكمل بعد عودته،

 127( من القانون 43المشرع رعاية منه للعامل خرج على ذلك بالنص في المادة )

 رة الاختبار قد قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الاختبار.على اعتبار فت1980لننة 
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 الاختبار:إنهاء عقد العمل تحت 

 يىبت للطرف الهي تقرر شرط الاختبار لمصلحته إنهاء العقد خلال فترة الاختبار،

ويكفي لصحة هها الإنهاء من جانب صاحب العمل ألا يرضى عن نتيجة الاختبار دون 

  العمل.أ من جانب أن ينتلزم ذلك وقوع خط

وحق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار يجب أن يكون متفقا مع 

الغرض من إبرام هها العقد وهو الوقوف على مدى صلاحية العامل، فيكون له إنهاء 

العقد بإرادته المنفردة لعد رضامه عن عمل العامل، ولا يقيد  في هها الحق سوى عدم 

ثبت أن إنهاء العقد كان لنبب آخر غير الصلاحية وقد قصد  ا. فإذاستعمالهالتعنف في 

به مجرد الإضرار بالعامل، أو تحقيق مصلحة غير مشروعة، كما في حالة التحاق 

العامل بنقابة العمال، أو رفض العاملة عرضا منافيا للآداب العامة عرضه عليها 

ل مع العامل في الآراء أو أن يكون الإنهاء مرجعه اختلاف رب العم العمل،صاحب 

النياسية أو المعتقدات الدينية، ففي مىل هه  الحالات يعتبر الفصل تعنفيا ويلزم 

أنه يجب عدم المغالاة في تطبيق نظرية التعنف  رالعامل. غيصاحب العمل بتعويض 

في استعمال الحق الى الحد الهي يفقد شرط الاختبار قيمته، إذ لا تصح التنوية بين 

اء في العقد تحت الاختبار والحق في إنهاء العقد غير المحدد المدة وذلك أن حق الإنه

الإنهاء خلال فترة الاختبار إذ كان مبنيا على عدم الصلاحية فانه يكون مشروعا، 

ويدخل تحتها ما يرا  من مقاييس  والصلاحية هنا مردها إلى تقدير صاحب العمل،

من حنن التعاون وحنن الخلق والكفاءة  ومعايير في اعتبار  الشخصي ووجهة نظر ،

وغير ذلك من الأمور التي تكون موضع تقدير ، على ما بين أصحاب الأعمال من 

اختلاف في المشارب والنزعات، على أن يصدر هها التقدير متفقا مع النلوك المألوف 

للشخص العادي .ومىل هه  الأمور لا يجوا للقاضي أن يقوم في تقديرها مقام صاحب 

للمبادل العامة، فإن العامل إذا ادعى أن  اتقدير . وتطبيقلعمل، فلا تصح المجادلة في ا

 إنهاء العقد كان لنبب غير الصلاحية، أن يىبت النبب الهي يدعيه.
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 انعقاد عقد العمل

ينعقد بمجرد تبادل التعبير عن إرادتين حرتين  ميرضابما أن عقد العمل عقد 

 فيوذلك باستىناء قيود خاصة أوردها المشرع على حرية المتعاقدين -متطابقتين

 وبأنه عقد ملزم للجانبين.-وبما وضعه من تنظيم خاص لأحكام تشغيل العمال إبرامه،

العامل بأداء  أهمها التزام إذ يترتب منه إبرامه التزامات على عاتق كل من طرفيه،

يقوم به  الهيمقابل العمل  فيوالتزام صاحب العمل بدفع الأجر  العمل المتفق عليه،

 العامل.

ويدفع  مقابل ذلك، فيوبأنه عقد من عقود المعاوضة إذ يقدم العامل عمله ويأخه أجرا 

وبأنه عقد من العقود الواردة على  صاحب العمل الأجر وينتفع بالعمل عوضا عنه،

 وبأنه قد يكون عقدا من عقود المدة عندما يكون الزمن فيه مقياسا للعمل. العمل،

وحتى ينعقد عقد العمل صحيحا يجب أن يكون هناك تراضى بين الطرفين وأن يتوافر 

 يمكن أن تبطله. التيكل منهما الأهلية اللاامة للتعاقد وأن يخلو العقد من العيوب  في

 الإثبات، فيعد خاصة تختلف عن القواعد العامة أما عن إثبات عقد العمل فإن له قوا

 -ما يلي: وسوف نتناول ذلك من خلال 

 ويشمل:  بالتراضيانعقاد عقد العمل 

 ود الواردة على الحرية التعاقديةالقي -1

 الأهلية والولاية -2

 مضمون الرضاء -3

 للعمل الأساسيلامحة النظام  -4

 عيوب الرضا -5

 المترتبة على بطلان عقد العملالآثار  -6
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 لا: القيود الواردة على الحرية التعاقديةأو

 مبدأ حرية العمل:

قامت عليها علاقات العمل بعد إلغاء نظام  التيإحدى الأسس  هيكانت حرية العمل 

بيد أن التنظيم الجديد لعلاقات العمل اقتضى تدخل المشرع بوضع قيود  الطوامف،

تنظيم وتقييد تشغيل العمال ك وذلك لاعتبارات سياسية، عديدة على الحرية التعاقدية،

أو اجتماعية كتشغيل  الأجنبية،واشتغال العمال الوطنيين لدى الهيئات  الأجانب،

 على الأقل، أو إننانية كتقييد تنظيم تشغيل الأحداث والنناء، %5المعوقين بننبة 

على أن الغالب  وبعض هه  القيود يتضمن إلزام صاحب العمل باستخدام بعض العمال،

 بعض الأحوال. فيتتضمن حظر التعاقد  التييود هو الق

 القيود الواردة بقانون العمل: )أ(

أولها يتعلق  ثلاثة قيود على مبدأ حرية العمل، 2003لننة  12أورد قانون العمل رقم 

 فيوثالىها خاص بتشغيل الأجانب  وثانيها يتعلق بتشغيل النناء، بتشغيل الأطفال،

 مصر.

 يل الأطفال:القيد الأول الخاص بتشغ

 عدم جواز تشغيل العامل قبل بلوغه أربع عشرة س ة:

اهتمت الاتفاقيات الدولية بتنظيم تشغيل صغار النن، وتحديد المراحل العمرية التي 

يجوا فيها تشغيلهم، كما تدرجت تلك الاتفاقيات في الارتفاع بهه  النن، مع ايادة 

مانات الرعاية الطبية الدورية، مخاطر ومشقة الأعمال التي يقومون بها، واضعة ض

وتوفير الطعام المناسب لهم، وتحديد ساعات العمل التي يجب عدم تجاواها عند 

 تشغيلهم.

وفي هها النياق سارت الاتفاقيات العربية المنظمة لعمل صغار النن، كما حاولت 

كبة الأحكام القانونية المنظمة لعمل الأطفال في كل قطر عربي على حدة أن تأتي موا

 للاتفاقيات الدولية والعربية. 
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وإن بدا الاختلاف واضحًا في بعض الأحوال بين كل قطر وآخر، خاصة فيما يتعلق 

بالحد الأدنى لنن العمل، وفي تحديد الأعمال الخطرة التي يجب تجنيب الصغار العمل 

 بها، كما جاء بعضها الآخر غير مناير، للأحكام والاتفاقيات والتوصيات الدولية

 والعربية، وكهلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

 -على:  2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 98وقد نصت المادة )

كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوا سن -في تطبيق أحكام هها القانون-يعتبر طفلا

 عشرة سنة كاملة. ثمانيإتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 

ينتخدم طفلا دون سن النادسة عشرة بمنحه بطاقة تىبت أنه ويلتزم كل صاحب عمل 

 يعمل لدية وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص.

هه  المادة قام المشرع برفع سن من يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هها القانون من  في

 1981لننة  137رقم من قانون العمل النابق  144اثنا عشرة سنة طبقا لنص المادة 

الى أربع عشرة سنة أو تجاوا سن إتمام التعليم الأساسي دون بلوغ ثمان عشرة سنة 

 كاملة.

التى وافقت 1977لننة  6وهها النص منتمد من أحكام اتفاقية العمل العربية رقم 

 .1996لننة  12ويتفق مع ما ورد بقانون الطفل رقم  عليها مصر،

 -على:  2003لس ة  12نون العمل رقم ( من قا99كما نصت المادة )

يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والهكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو  

 عشر سنة. اثنتيومع ذلك يجوا تدريبهم متي بلغت سنهم  أكبر،أربع عشرة سنة أيهما 

بلوغهم  هه  المادة أكد المشرع على حظر تشغيل الأطفال من الإناث والهكور قبل في

سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، والحكمة من هها الحظر هو 

رعاية وحماية الطفل والحفاظ على سلامته والحرص على بلوغه قنط معين من 

 عشرة سنة.  اثنتيالتعليم. ولكنه أجاا تدريبهم متي بلغت سنهم 
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 خاص بتشغيل الأطفال:الفئات المستث اة من الخضوع لأحكام الفصل ال

 -على:  2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 103نصت المادة )

 الأطفال الهين يعملون في أعمال الزراعة البحتة. علىلا تنري أحكام هها الفصل 

وتهدف هه  المادة الى أن المشرع استىنى الأطفال الهين يعملون في أعمال الزراعة 

 هيوالمقصود بأعمال الزراعة البحتة  الفصل، البحتة من الأحكام الواردة بهها

والحصاد  وتنقيتها وتنظيفهاالأعمال المتصلة مباشرة بالزراعة مىل إلقاء البهور 

يقوى  التيواستخلاص الديدان من الزرع وغير ذلك من الأعمال الزراعية الخفيفة 

ا الى أن يجب الإشارة هن نالاستىناء. ولكهدف المشرع من  هي والتيعليه الأطفال 

إعلان مبادل منظمة العمل الدولية يحظر ذلك بالإضافة الى شروط منظمة التجارة 

اشترك فيها  التيتتخه من تلك الأعمال اريعة لرفض التصدير للمنتجات  التيالعالمية 

 هؤلاء الأطفال.   

 

 لا يجوز تشغيل الأطفال فيها: التيالأعمال 

 (9) -على:  2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 100نصت المادة )

يصدر الواير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط 

والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكهلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر 

 تشغيلهم فيها وفقا لمراحل النن المختلفة.

ارا يتضمن تحديد نظام هه  المادة أحال المشرع الى الواير المختص إصدار قر في

تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وتحديد الأعمال 

 والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل النن المختلفة.

 

 

 180راجع ص  19/7/2003بتاريخ  118رقم  الوااري( صدر القرار 9)
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 الأطفال:  العقوبة على مخالفة قواعد تشغيل

 :2003لس ة  12من قانون العمل رقم  248طبقا ل ص المادة 

يعاقب صاحب العمل أو من يمىله عن المنشأة الهي يخالف أيا من أحكام هها الفصل 

والقرارات الواارية المنفهة لها بغرامة لا تقل عن خمنمامة جنيه ولا تجاوا ألف 

ت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الهين وقع

 في حالة العود.

يكون عقد العمل المبرم بالمخالفة لهه  الأحكام باطلا  الجناميوفضلا عن هها الجزاء 

 بطلانا مطلقا.

 الخاص بتشغيل ال سـاء: الثانيالقيد 

 تشغيل العمال: فيالمساواة 

 -على:  2003لس ة  12( من قانون العمل رقم 88نصت المادة )

النناء العاملات جميع الأحكام  علىمع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تنري 

 المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم.

هه  المادة حرص المشرع أن تأتى الأحكام الخاصة بتشغيل ورعاية النناء متمشية  في

ت عليها جمهورية مصر العربية ولتأصيل صدق التيمع المواثيق والاتفاقيات الدولية 

المبادل العامة الواردة بالدستور وتأكيد للقواعد العامة الواردة بالقانون وبما يتفق مع 

حماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة  فيوبما يناهم  أحكام الشريعة الإسلامية،

 وبناء المجتمع النليم.

من الدستور على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو  11وتنص المادة 

ميادين الحياة النياسية والاجتماعية  فيالمجتمع ومناواتها بالرجل  فيالأسرة وعملها 

 والىقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
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بأن العامل هو كل  2003لننة  12رقم من قانون العمل  )أ(وعرفت المادة الأولى بند 

يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان  طبيعيشخص 

 ذكرا أو أنىى ومؤدى ذلك كله أن للنناء حق العمل أسوة بالرجال. 

مبدأ المناواة بين العمال  1951لننة  100وتؤكد اتفاقية العمل الدولية رقم 

 والعاملات. 

هو  الصناعة والتجارة فيمصر أول تشريع ينظم تشغيل النناء  فيصدر وكان وقد 

ثم  1936 لننة22ثم جرى تعديله بالمرسوم بقانون رقم  1933لننة  80القانون رقم 

الفصل الىالث من  فيمنظما أحكام تشغيل النناء  1959لننة  91صدر القانون رقم

 فيما أحكام تشغيل النناء منظ1981لننة  137الباب النادس ثم صدر القانون رقم 

منظما  2003لننة  12رقم الحاليالفصل الرابع من الباب الىالث ثم تلا  قانون العمل 

 من الباب النادس. الىانيالفصل  فيأحكام تشغيل النناء 

 هه  الأحكام على جميع النناء متزوجات أو غير متزوجات. وتنري

 العقوبة:

 : 2003لس ة  12رقم من قانون العمل 249ة طبقا ل ص الماد

 88 يعاقب صاحب العمل أو من يمىله عن المنشأة الهي يخالف أيا من أحكام المادة

والقرارات الواارية المنفهة لها بغرامة لا تقل عن مامة جنيه ولا تجاوا مامتي جنيه. 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الهين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في 

 د. حالة العو

 (10) بعض الأعمال: فيحظر تشغيل ال ساء 

 -على:  2003لس ة  12( من قانون العمل رقم89نصت المادة )

 يصدر الواير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوا 

 فيها تشغيل النناء في الفترة ما بين الناعة النابعة مناء والنابعة صباحا.

 185راجع ص  6/9/2003بتاريخ  2003لننة  183رقم  الوااري ( صدر القرار10)

 



 97 

 التيمجتمعنا  فيهه  المادة يحرص المشرع على تأصيل التقاليد والقيم الأخلاقية  في

أشد تعبا  الليليوإذا كان العمل  تنظر الى المرأة نظرة تختلف عن نظرتها للرجل،

شغيل النناء في الفترة ما بين فقد حرص المشرع على منع ت وإجهادا من العمل نهارا،

 الناعة النابعة مناء والنابعة صباحا. 

ونجد هنا أن المشرع هدف من وجود هها الحظر الى تجميع شمل الأسرة وتمكين 

رعاية منزلها وتربية أطفالها وهها  وهيالمجتمع  فيالمرأة من أداء وظيفتها الأساسية 

 يتحملها الرجل. التيك يفرض عليها واجبات ومنئوليات تفوق بكىير تل

يصدر بتحديدها  التيالأحوال والأعمال والمناسبات  فيوقد وضع المشرع استىناء 

 قرار من الواير المختص. 

 العقوبة:

: يعاقب صاحب العمل أو من 2003لننة  12من القانون رقم 248 طبقا لنص المادة

ا القانون والقرارات ( من هه89يمىله عن المنشأة الهي يخالف أيا من أحكام المادة)

الواارية المنفهة لها بغرامة لا تقل عن خمنمامة جنيه ولا تجاوا ألف جنيه. وتتعدد 

الغرامة بتعدد العمال الهين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة 

 العود. 

 (11) -على:  2003لس ة  12( من القانون رقم90ونصت المادة )

را بتحديد الأعمال الضارة بالنناء صحيا أو أخلاقيا، يصدر الواير المختص قرا

 وكهلك الأعمال التي لا يجوا تشغيل النناء فيها.

هه  المادة فوض المشرع الواير المختص بإصدار قرارا يحدد فيه الأعمال  في

الضارة بالنناء صحيا أو أخلاقيا، بالإضافة الى الأعمال التي لا يجوا تشغيل النناء 

 عمل من هه  الأعمال بطلان عقد العمل  فيويترتب على تشغيل العاملة  فيها مطلقا،

 من هها القانون. 248فضلا عن العقوبة الجنامية طبقا للمادة 

 187راجع ص  19/8/2003( بتاريخ 155رقم ) الوااري( صدر القرار 11)
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 العقوبة:

 : 2003لس ة  12من القانون رقم 248 طبقا ل ص المادة

من  90 عمل أو من يمىله عن المنشأة الهي يخالف أيا من أحكام المادةيعاقب صاحب ال

هها القانون والقرارات الواارية المنفهة لها بغرامة لا تقل عن خمنمامة جنيه ولا 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الهين وقعت في شأنهم الجريمة  تجاوا ألف جنيه.

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 -على:  2003لس ة  12( من القانون رقم97)وت ص المادة 

 ينتىني من تطبيق أحكام هها الفصل العاملات في الزراعة البحتة. 

هه  المادة استىنى المشرع العاملات الهين يعملون في أعمال الزراعة البحتة من  في

الأعمال المتصلة  هيوالمقصود بأعمال الزراعة البحتة  الأحكام الواردة بهها الفصل،

والحصاد واستخلاص الديدان من  وتنقيتها وتنظيفهاباشرة بالزراعة مىل إلقاء البهور م

 هي والتييقوى عليها العاملات  التيالزرع وغير ذلك من الأعمال الزراعية الخفيفة 

 هدف المشرع من الاستىناء. 

 القيد الثالث الخاص بتشغيل الأجانب:

 مصر فيشروط تشغيل الأجانب 

على  2003لننة  12( من القانون رقم30)(، 29)(، 28)(، 27م )وتنص المواد رق

 مصر. فيشروط تشغيل الأجانب 

الفصل الىالث الخاص بالمراحل التمهيدية للتعاقد  فيالمواد بالتفصيل  تناول هه وقد تم 

 على العمل.

 

 والولاية: ةثانيا: الأهلي

بة لصاحب العمل ولا لم يضع قانون العمل قواعد خاصة للأهلية اللاامة لا بالنن

 بالننبة للعامل.



 99 

لهلك يتعين تطبيق القواعد العامة في القانون المدني وقانون الولاية على المال. وقد 

سبق شرح الأهلية اللاامة لصاحب العمل والأهلية اللاامة للعامل بالتفصيل في 

 الفصل الأول الخاص بعقد العمل الفردي.

 

 ثالثا: مضمون الرضا:

ن العقود الرضامية كما سبق القول ويتم التراضي بتبادل التعبير عن عقد العمل م

إرادتين متطابقتين بقصد قيام أحد الطرفين بالعمل لقاء أجر لحناب الطرف الآخر 

وتحت إرادته وإشرافه ويجب لتحقيق التوافق بين الإرادتين ألا يختلف التعبير من أحد 

وأن تتجه إرادتهما إلى تحقيق باعث مشروع المتعاقدين عن التعبير من المتعاقد الآخر 

من وراء إبرام العقد فإذا كان الدافع للعامل أو صاحب العمل إلى التعاقد هو تحقيق 

 عقد العمل باطلا بطلانا مطلقا  عغرض مخالف للنظام العام أو الآداب وق

مل إلى ولا ينعقد عقد العمل إلا إذا تراضى الطرفان على ماهيته بأن تتجه إرادة العا

القيام بالعمل لحناب صاحب العمل وتحت إشرافه وأن تتجه إرادة الأخير إلى دفع 

فإذا كان أيا من الطرفين لم يقصد ذلك فإن العقد لا  العمل.الأجر للعامل مقابل هها 

ينعقد لعدم التراضي على ماهيته .. مىال ذلك أن يعتقد صاحب العمل بأن العامل سيقوم 

يل التبرع دون اقتضاء أجر أو يعتقد العامل بأنه لن يعمل تحت بالعمل لديه على سب

 رقابة وإشراف صاحب العمل.

والأصل أن المتعاقدين يملكان الاتفاق على شروط عقد العمل وتنظيم تفصيلاته طبقا 

تحد من  والآداب والتيلمبدأ سلطان الإرادة مع احترام القواعد المتعلقة بالنظام العام 

 هها النلطان.

لقواعد التي تحد من سلطان الإرادة بالننبة لعقد العمل في التقنين المدني قليلة أما في وا

عقد العمل الخاضعة لقانون العمل فهي كىيرة بل يكاد يكون سلطان الإدارة منعدما لأن 

قواعد هها القانون هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام غير أن تعلق هه  القواعد 
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ق ننبي من حيث اعتبارها مجرد حد أدنى لكفالة حقوق العامل مما بالنظام العام تعل

يعني حرية المتعاقدين في التراضي على شروط يكون فيها انتقاص من الحد الأدنى 

لحقوق العامل الهي توفر  قواعد هها القانون بينما يملكان كل النلطان في مخالفة هه  

وق العامل وتحقيق فامدة أو حماية أكبر القواعد إذا كان من شأن هه  المخالفة ايادة حق

 مما توفر  له هه  القواعد.

وقد يتضمن عقد العمل جملة شروط متفرقة ومنتقلة بعضها أصلح للعامل وبعضها 

أسوأ من الأحكام القانونية ففي هه  الحالة يجب النظر الى كل شرط منها على حدة 

يكون أقل فامدة له أما إذا تضمن فينطبق منها ما يعتبر أكىر فامدة للعامل ويهدر ما 

من وجو  أخرى  وأسوأ لهالعقد شرطا معينا يكون أصلح للعامل من بعض الوجو  

فيتوقف الأمر هنا على إمكان تجزمة الشرط أو عدم إمكان ذلك فإذا أمكن تجزمته 

 سرى في شأن ما يعتبر فيه أصلح للعامل وبطل في شأن ما يعتبر فيه أسوأ له.

( 1935لننة  147وص قضت محكمة النقض بأنه " إذا كان القانون )وفي هها الخص

يقضي بجعل الحد الأقصى لناعات العمل تنع ساعات في اليوم ويوجب إعطاء 

من الأجر الأصلي واتفق بين  % 25العامل أجرا عن الناعات الزامدة اامدا بمقدار 

أنه إذا ااد تشغيل العامل والشركة على أن تكون ساعات العمل اليومي سبع ساعات و

العامل على ذلك أعطى عن كل ساعة اامدة أجرا اامدا بمقدار سبع الأجر الأصلي 

فيعمل بهها الاتفاق في شأن الناعات الزامدة على سبع إلى تنع ساعات أي تحنب 

العلاوة بواقع سبع الأجر الأصلي ولا يعمل به في شأن الناعات الزامدة على تنع 

 منه". %25قانون فتكون الزيادة على الأجر الأصلي بواقع ساعات بل يطبق حكم ال

وأما إذا لم يمكن تجزمة الشرط فلا يتأتى تطبيقه هو وحكم القانون الهي يخالفه في آن 

واحد للجمع بين الوجو  الأفضل للعامل فيهما وإنما تكون العبرة بالنتيجة النهامية أو 

مل من النتيجة النهامية لتطبيق نص القانون الإجمالية لتطبيقه فإن كانت أكىر فامدة للعا
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الهي يخالفه كان الشرط صحيحا واجب التطبيق وإلا اعتبر باطلا ووجب الاكتفاء 

 بتطبيق أحكام القانون.

ويراعى أنه إذا كان الشرط الهي لا يحقق فامدة أكبر للعامل يعتبر باطلا فإن هها 

البطلان الى ذات العقد المتضمن البطلان يقتصر على هها الشرط وحد  دون أن يمتد 

 لهها الشرط.

بين الطرفين في عقد العمل يجب أن ينصب على الأجر والعمل ومدة العقد  والتراضي

ففي شأن الأجر فإن المتعاقدان يتفقان عادة على الأجر الهي يدفعه صاحب العمل 

د  ولكن مقابل العمل الهي يؤديه العامل كما يتفقان على طريقة تحديد  كيفية سدا

المتعاقدان قد يغفلان الحديث عن الأجر ورغم ذلك فإن عقد العمل يكون صحيحا لأن 

المشرع تكفل بنداد هها النقص الناشم عن هها الإغفال فافترض أن الخدمة بأجر ولو 

مدني على أنه "يفترض في أداء  681لم يرد ذكر للأجر في العقد فنص في المادة 

ان قوام هه  الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا الخدمة أن يكون بأجر إذا ك

 (1داخل في مهنة من أدا  "ثم تدخل المشرع لبيان كيفية تحديد الأجر فنص في المادة )

"إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوامح المصنع على  مدني على أنه

ر المقرر للعمل من ذات النوع إن وجد الأجر الهي يلتزم به صاحب المصنع أخه بالنع

وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل فإن لم يوجد 

 عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة".

وفي شأن التراضي على العمل فيتولى طرفي العقد تحديد العمل الهي يلتزم به العامل 

ب العمل على أن يكون هها العمل ممكنا ومشروعا وقد يكون ذلك بأدامه لحناب صاح

العمل عقليا أو يدويا وقد يكون فنيا أو كتابيا بل أن العمل قد يكون سلبيا في حالة التزام 

  مىال.شخص بأن يقف أمام رسام أو 

 والعمل باعتبار  موضوعا لعقد العمل لابد أن يكون معينا إلا كان باطلا. 
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إذا  ( من القانون المدني فيما يتعلق بمحل الالتزام بقولها"133المادة ) وعلى هها تنص

لم يكن محل الالتزام معينا بالهات وجب أن أن يكون معينا بنوعه ومقدار  وإلا كان 

ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما ينتطاع به تعيين  –باطلا 

 مقدار ". 

شخص بأن يؤدي كل الأعمال التي يطلب منه القيام بها دون وتطبيقا لهلك إذا تعهد 

المتعاقدان تعيين العمل في العقد  أغفلتعيين لنوع تلك الأعمال كان العقد باطلا وإذا 

مدني  682/2صراحة أو ضمنا فقد تكفل المشرع بنداد هها النقص فنص في المادة 

على العامل أداؤها وفي ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب  )ويتبععلى أنه 

 . مداها(تحديد 

ويقصد بهلك الرجوع إلى الضوابط التي وضعها المشرع في الفقرة الأولى من نفس 

المادة والتي تتحدث عن تحديد الأجر .فيجب الرجوع إلى العقود الجماعية أو لوامح 

و المنشأة فإن لم يوجد فيكون بالقياس على عمل من نفس النوع لدى صاحب العمل أ

يقدر ذلك طبقا لعرف المهنة أو عرف المنطقة أو يتولى القاضي التعيين وفقا 

لمقتضيات العدالة وقد أخهت محكمة النقض بالتطبيق الحرفي لهها النص فقررت بأنه 

"في تعيين العمل يكفي بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها في عقد العمل 

عامل أداؤها وفي تحديد مداها يتعين الرجوع وفي تحديد نوع الخدمة الواجب على ال

لى العرف فإن لم يوجد تولي اإلى الأعمال التي يقوم بها نظراؤ  وإلا تحددت بالرجوع 

 القاضي تحديدها وفقا لمقتضيات العدالة".

تحديد أو عدم  فيوفي شأن التراضي على مدة العقد فإن لأطراف عقد العمل الحرية 

 تحديد مدة العقد.

كما إذا  ولينت المدة عنصرا فيه، جامز أن يكون عقد العمل من العقود الفورية،فمن ال

أغلبية الأحوال  فيولكن  كان موضوع العقد إتيان عمل معين أو عدة أعمال معينة،
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 التراضيهه  الحالة عنصرا فيه يجب  فيوتكزن المدة  يكون عقد العمل منتمرا،

  فقا على مدة معينة للعقد.عليها، وفي إمكان المتعاقدين على ألا يت

يجوا أن يبرم عقد أنه: "مدني على  687وفي هه  الخصوص نص المشرع في المادة 

العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة كما يجوا أن يكون غير محدد المدة" فإذا ابرم العقد 

م ينص لمدة معينة أو لخدمة معينة انتهى العقد بانتهاء المدة أو بإنجاا الخدمة أما إذا ل

كل مرة على  فيأصلا على مدة العقد أو تكرر تجديد  إلى مرات متوالية رغم النص 

 منعه فإن العقد يأخه حكم العقد غير محدد المدة.

 

 للعمل: الأساسيرابعا: لائحة ال ظام 

لا يتفق الطرفان في عقد العمل في الغالب إلا على مقدار الأجر ونوع العمل والمدة إذا 

 د المدة.كان العقد محد

أما عدا ذلك من تفصيلات فتضمها لامحة العمل وهي المنماة في قانون العمل باللامحة 

 النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل. 

 -على:  2003لس ة  12من قانون العمل رقم  58وت ص المادة 

علي صاحب العمل أن يضع لامحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها 

 العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة، قواعد تنظيم

هه  الجهة أخه رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق  وعلى

اللامحة خلال  علىفإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض  اللامحة، على

وللواير المختص أن يصدر بقرار منه  نافهة، ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت

 ينترشد بها أصحاب الأعمال.        لكيأنظمة نموذجية للوامح والجزاءات 

 فيحالة استخدام عشرة عمال فأكىر أن يضع هه  اللامحة  فيوعلي صاحب العمل 

 مكان ظاهر.
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عمال ينتخدم عشرة  الهيهه  المادة استبقى المشرع حكم إلزام صاحب العمل  في

مكان ظاهر لامحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها  فيفأكىر أن يضع 

 من الجهة الإدارية المختصة بعد أخه رأى المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة،

ولكن تم إدخال بعض التعديلات على المواعيد والإجراءات اللاامة للتصديق على 

مواعيد  في الرأيجهة الإدارة المنظمة النقابية بالرد وإبداء  هه  اللامحة بقصد إلزام

محددة يترتب على انقضامها أن تصبح هه  اللامحة نافهة بانتهاء هه  المواعيد دون 

 توقف على الرد بالفعل.

وقد أعطى المشرع للواير المختص سلطة إصدار قرار يتيح وضع أنظمة نموذجية 

 أصحاب الأعمال.  للوامح الجزاءات لكي ينترشد بها

وينفرد صاحب العمل بوضع هه  اللامحة لينظم فيها مواعيد دفع الأجور وبيان المنح 

والمكافآت وغيرها من ملحقات الأجر والعلاوات والترقيات ومواعيد العمل وتحديد 

وعند اعتماد هه  اللامحة من الجهة  والجزاءات. فترات الراحة وأحكام الإجااات،

 اأحكام. ممة النقابية تعتبر ملزمة للعمال ويجب إطاعة ما ورد بها من الإدارية والمنظ

 دامت نصوص هه  اللامحة لا تخالف العقد أو القانون أو الآداب.

 

 الرضا:  خامسا: عيوب

لكي ينعقد عقد العمل صحيحا يجب ألا يكون رضاء أحد المتعاقدين قد شابه عيب من 

 عيوب الرضا الأربعة وهي:

 الاستغلال -4الإكرا      -3التدليس    -2   الغلط -1

لهلك تعين الرجوع الى  قانون العمل بقواعد تنظم هه  العيوب، فيولم يأت المشرع 

 .المدنيالالتزامات بالقانون  فيالقواعد العامة 

 :طأولا: الغل

 أنه: المدني( من القانون 121وقد نصت المادة )
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 ة بحيث يمتنع معهغ حدا من الجناميكون الغلط جوهريا إذا بل -1

 هها الغلط. فيلم يقع  العقد لوالمتعاقد عن إبرام       

 -الأخص: ويعتبر الغلط جوهريا على  -2

اعتبار المتعاقدين أو يجب  فيجوهرية  للشيء تكونصفة  فيإذا وقع  -

التعامل من  في ينبغياعتبارها كهلك لما يلابس العقد من ظروف ولما 

 حنن النية.

وكانت تلك الهات أو هه   متعاقد أو صفة من صفاته،ذات ال فيإذا وقع  -

 الصفة النبب.

الصفات الشخصية للعامل كأخلاقه أو آرامه النياسية أو  فييقع  الهيوبالننبة للغلط 

صفات العامل الأخلاقية  فيفقد اعتبر أن الغلط  اتجاهاته النقابية أو معتقداته الدينية.

تكون  التيالأحوال  فيلى صفة جوهرية يمكن اعتبارها منصبة ع التيوحدها  هي

 فيها ضرورية لعلاقة العمل.

كما لو كان العمل  حالات استىنامية، فيأما الصفات الأخرى فلا يقام لها وان إلا 

 فيوجهات النظر كحالة استخدام عامل  فيوالعامل  صاحب العملينتلزم التوافق بين 

ن صاحب العمل يخشى أن تىير آراء كهلك إذا كا منظمة سياسية أو نقابية أو دينية،

 علاقات العمل.  فيالعامل ومعتقداته اضطرابا 

 :سثانيا: التدلي

تقع من  التيقانون العمل قد نص على بعض صور التدليس  فيوإن كان المشرع 

على حق صاحب  2003لننة  12من قانون العمل رقم  69/1المادة  فيالعامل فنص 

ل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادة أو منتندات فصل العامل إذا انتح فيالعمل 

 مزورة.

بينما أن جزاء  شرعه القانون هو الفنخ وفصل العامل، الهيويلاحظ هنا أن الجزاء 

 هو القابلية للإبطال.  المدنيالقانون  فيالتدليس وفقا للقواعد العامة 
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 ثالثا: الإكراه:   

 -أنه: على  المدني( من القانون 127نصت المادة )

يجوا إبطال العقد للإكرا  إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعىها  -1

 نفنه دون حق وكانت قاممة على أساس. فيالمتعاقد الآخر 

وتكون الرهبة قاممة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف  -2

النفس أو الجنم  فييدعيها أن خطرا جنيما محدقا يهدد  هو أو غير   الهي

 .أو الشرف أو المال

تقدير الإكرا  جنس من وقع عليه الإكرا  وسنه وحالته  فيويراعى  -3

جنامة  فيالاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر 

 والإكرا  هو ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع الى التعاقد، الإكرا .

بل  الإكرا ، فيتنتعمل  التييفند الرضا ليس هو الوسامل المادية  والهي

 نفس المتعاقد. فيتقع  التيرهبة ال هي

لأن المكر  إرادته موجودة وقد خير بين أن  وهها الإكرا  هو الإكرا  المفند للرضا،

إلا أن الإرادة  هدد به فاختار أهون الضررين وأراد، الهييريد أو أن يقع به المكرو  

 صدرت منه لينت حرة مختارة. التي

 -والإكرا  المفند للرضا له عنصران: 

 :موضوعيالعنصر الأول عنصر -1

 بخطر جنيم محدق. للإكرا  تهددوهو استعمال وسامل 

 :نفنيعنصر  الىانيالعنصر -2

 النفس فتحمله على التعاقد.   فييبعىها الإكرا   التيوهو الرهبة 
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 رابعا: الاستغلال:

 -أنه: على  المدني( من القانون 129نصت المادة )

مع ما حصل عليه هها المتعاقد من  البتةتعاقدين لا تتعادل إذا كانت التزامات أحد الم-1

وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم  الآخر، التزامات المتعاقدفامدة بموجب العقد أو مع 

بناء  للقاضيجاا  العقد إلا لأن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا،

 ت هها العقد.على طلب المغبون أن يبطل أو ينقص التزاما

 ويجب أن ترفع الدعوى بهلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة.-2

عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما  فيويجوا -3

 كافيا لرفع الغبن.  القاضييرا  

ه العاقد أن الغبن هو مجرد عدم التعادل بين ما يعطي فيوالاستغلال يختلف عن الغبن 

محل التصرف  ءللشيفهو يقوم على نظرة مادية ويعتد بالقيمة المادية  وبين ما يأخه ،

العقد وليس  فيولهلك اعتبر الغبن عيبا  بغض النظر عن قيمته الشخصية لدى العاقد،

 الرضا. فيعيبا 

أنه يقوم على نظرة نفنية  إلا-التعادلوإن كان يعتد بعنصر عدم -أما الاستغلال فإنه

كما أن وجه  الشخصية لدى العاقد، ءالشيعدم التعادل بقيمة  فيفتكون العبرة 

 الاختلال لينت محددة من المشرع سالفا بننبة معينة بل تترك لظروف كل حالة.

 -عنصران: والاستغلال المفند للرضا له 

 :موضوعيالأول عنصر 

 وهو اختلال التعادل اختلالا فادحا.

 :نفنيعنصر  الىاني

 نفس العاقد.  فيتغلال ضعف وهو اس
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 المترتبة على بطلان عقد العمل: رسادسا: الآثا

كما لو كان  مطلقا،إذا لم تتوفر في عقد العمل شروط الانعقاد فانه يكون باطلا بطلانا  

أو في حالة إبرام العقد مع حدث دون النن  مشروع،العمل الهي تعهد العامل بأدامه غير 

  القانوني.

تتوفر شروط الصحة كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة العاقد الهي لم تتوافر أما إذا لم 

 أو الهي شاب رضا  عيب من عيوب الرضا العقد،الأهلية اللاامة لإبرام 

 العقد:آثار بطلان 

حيث يعاد المتعاقدان الى  البطلان،لا يتغير الأثر المترتب على العقد الباطل بتغير نوع 

  رجعي.ها قبل التعاقد لأن وجود العقد ينعدم بأثر الحالة التي كانا علي

ولكن  فلا يىير الأمر ثمة صعوبة، العمل،ومتى تقرر البطلان قبل البدء في تنفيه عقد 

تىور هه  الصعوبة إذا كان الطرفان قد بدءا تنفيه  فيتعهر إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي 

 كان عليها قبل التعاقد.

 مدني هه  الحالة: 142وقد عالجت المادة 

فإذا كان العامل قد أدى العمل ولم ينتوف الأجر عندما تقرر البطلان فيجوا للقاضي أن  

يحكم له بتعويض معادل لقيمة عمله، قد يكون مماثلا للأجر المتفق عليه وقد يكون أقل أو 

 أكىر منه. 

ة في نظر القانون ولا أما إذا كان العمل الهي قام به العامل غير مشروع فلا يكون له قيم

 يكون هناك محل للتعويض عنه. 

والمبلغ الهي يحصل عليه العامل نظير عمله في التعاقد الباطل لا يعد أجرا بل تعويضا 

 وبالتالي لا تنري عليه القواعد الخاصة بالأجور في التقادم والحجز والامتياا. 

يح فلا يجوا لصاحب العمل ولما كان انطباق قانون العمل لا يتوقف على وجود عقد صح

الاحتجاج ببطلان عقد العمل للإفلات من العقوبات الجنامية المقررة على مخالفة أحكام 

 قانون العمل.

وتترتب على وجود علاقة العمل الفعلية أن يمتنع على العامل إفشاء أسرار العمل التي 

نئولية صاحب العمل أتيح له معرفتها بحكم هه  العلاقة رغم بطلان العقد. كما ترتب م

عن أخطاء العامل قبل الغير منئولية المتبوع عن عمل التابع إذ أن منئولية المتبوع لا 

تتطلب سوى وجود سلطة فعلية له على تابعه وهي متحققة في عقد العمل رغم بطلانه أو 

 إبطاله.

لا بقواعد ومن نتامج البطلان أيضا أن الطرفين لا يتقيدان بالمدة المحددة بعقد العمل و

الإخطار إذا كان العقد غير محدد المدة كما لا يعتد بشرط عدم المنافنة إذا كان قد تضمنه 

 عقد العمل.
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 إثبات عقد العمل

 -على:  2003لننة  12العمل رقم  ( من قانون32تنص المادة رقم )

زم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث ننخ يحتفظ يلت

صاحب العمل بواحدة وينلم ننخة للعامل وتودع الىالىة مكتب التأمينات الاجتماعية 

 المختص.

 الآتية:الأخص البيانات  علىويجب أن يتضمن العقد 

 أسم صاحب العمل وعنوان محل العمل. )أ(

ومحل إقامته وما يلزم  التأمينيةهله ومهنته أو حرفته ورقمه أسم العامل ومؤ )ب(

 لإثبات شخصيته.

 طبيعة ونوع العمل محل التعاقد. )ج(

الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدامه وكهلك سامر المزايا النقدية والعينية  )د(

لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحد  إثبات حقوقه بكافة طرق  عليها. وإذاالمتفق 

 لإثبات.ا

 ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

هه  المادة استجاب المشرع لرغبة العمال وحنن فعل بالنص على إلزام صاحب  في

 العمل بتحرير عقد العمل من ثلاث ننخ.

منه ووضع بدلا منها كلمة )يلتزم( إيمانا  )يجب( وهنا نجد المشرع قد حهف كلمة

بضرورة التزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل وإعطاء صورة منه للعامل وإيداع 

 حق حقه. ذيمكتب التأمينات الاجتماعية وذلك تأكيدا لمبدأ إعطاء كل  فيصورة 

وتختلف قواعد الإثبات تبعا لما إذا كان العقد خاضعا لأحكام القانون المدني أو لأحكام 

 قانون العمل.
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 العمل الخاضعة لقانون العمل:إثبات عقود 

نص المشرع  2003لننة  12العمل رقم  من قانون( الفقرة )د( 32المادة رقم ) في

حالة عدم وجود عقد مكتوب جاا للعامل وحد  إثبات حقوقه بجميع طرق  فيعلى أنه 

وهها ما يؤكد أن هناك علاقات عمل شفوية أو عقود عمل  الإثبات المقررة قانونا،

أو عقود عمل تم إخفاؤها من جانب صاحب  ذكر البيانات الواردة بالنص، أغفل فيها

 العمل.

واخضع المشرع إثبات تلك العقود لقواعد خاصة تختلف عن القواعد العامة التي تحكم 

 العقود الخاضعة التقنين المدني. 

ويبين من هها النص أن المشرع فرق في إثبات عقد العمل بين صاحب العمل 

الننبة لصاحب العمل شدد المشرع حكم الإثبات لحمله على إفراغ عقود ف والعامل،

يجوا له لإثبات  المنااعات، فلاالعمل التي يبرمها في محررات لينهل الإثبات وتقل 

العقد إلا بالكتابة أيا كانت قيمته أي ولو لم تجاوا قيمته عشرين جنيها ولا يقوم مقام 

 الكتابة الإقرار أو اليمين. 

( التي تقضي بمعاقبة 246ان الواضح من نص المادة سالفة الهكر ونص المادة )ولما ك

( من هها القانون 32صاحب العمل أو من يمىله عن المنشأة الهي يخالف حكم المادة )

الغرامة بتعدد العمال  جنيه. وتتعددبغرامة لا تقل عن خمنين جنيها ولا تجاوا مامة 

 عف الغرامة في حالة العود. الهين وقعت في شأنهم الجريمة وتضا

أن المشرع اعتبر التزام صاحب العمل بإفراغ التعاقد على العمل كتابة من منامل 

النظام العام فلا يجوا الاتفاق على مخالفتها صراحة وضمنا أما العامل فقد خفف 

المشرع حكم الإثبات بالننبة له فأجاا له في حالة عدم وجود عقد مكتوب أن يىبت 

وكافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية ولو جاوات قيمة العقد عشرين  التعاقد

جنيها ومرجع هها التخفيف هو مراعاة ظروف العامل وضعف مركز  في مواجهة 

 العمل.صاحب العمل وأن عدم تحرير عقد مكتوب يرجع الى تقصير صاحب 
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ي حالة عدم وجود عقد غير أن إباحة الإثبات للعامل بكافة طرق الإثبات لا يكون إلا ف

مكتوب فإذا كان عقد العمل مكتوبا فلا يجوا له إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة 

 الإثبات.من قانون  61إعمالا لحكم المادة 

يجوا بمقتضاها للعامل إثبات كافة حقوقه الناشئة  والتيوطرق الإثبات المقررة قانونا 

الواردة بالقانون  وهيلإقرار واليمين والخبرة الكتابة وشهادة الشهود وا هيعن العقد 

 المواد المدنية والتجارية. فيبإصدار قانون الإثبات  1968لننة  25

وفى الفقرة الأخيرة من المادة يؤكد المشرع على ضرورة إعطاء صاحب العمل 

يكون قد أودعها لدى صاحب العمل عند  التيللعامل إيصالا بالأوراق والشهادات 

ولكن معظم أصحاب الأعمال يغفلون تلك الفقرة سواء بقصد أم لا  قد،تحرير الع

حالة حدوث  فيفإن إعطاء هها الإيصال يكون أحد طرق الإثبات للعامل  وبالتالي

 مشاكل بينه وبين صاحب العمل.

  المدني:إثبات عقود العمل الخاضعة للقانون 

ة في الإثبات وطبقا للمادة تخضع عقود العمل الخاضعة للقانون المدني للقواعد العام

 :1986لننة  25من قانون الإثبات رقم  60

لا يجوا لكل من العامل وصاحب العمل إثبات العقد وشروطه بغير الكتابة إذا كانت 

قيمته تزيد على عشرين جنيها أو كانت هه  القيمة غير محددة كما هو الحال في العقد 

 غير المحدد المدة. 

لك العقد بغير الكتابة في الحالات التي يجيز فيها نفس القانون إلا أنه يجوا إثبات ذ

 ذلك. فيجوا الإثبات بشهادة الشهود إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. 

وقد اعتبر المشرع كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود 

  (.62التصرف المدعي به قريب الاحتمال مبدأ ثبوت بالكتابة )م

 أ(/ 63م )كتابي ا وجد مانع مادي أو أدبي يخول دون الحصول على دليل وكهلك إذ

كصلة القربى أو علاقة الزوجية مع ملاحظة أن تقدير المانع الأدبي من الحصول على 
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الكتابة من المنامل التي تنتقل بها محكمة الموضوع متى كان ذلك مبنيا على أسباب 

 سامغة.

ذ فقد من عليه عبء الإثبات سند  الكتابي لنبب كهلك يجوا الإثبات بغير الكتابة إ

 .ب(/ 63أجني لا يد له فيه )م 

العمل في شئون تجارية فإنه يكون  وأبرم عقدأيضا إذا كان صاحب العمل تاجرا 

للعامل إثبات العقد أيا كانت قيمته بكافة طرق الإثبات، على أن العكس غير صحيح إذ 

عمل بطرق الإثبات التجارية لأن التصرف لا يجوا لصاحب العمل أن يىبت عقد ال

يحتفظ بصفته المدنية بالننبة للعامل وفي غير الحالات النابقة لا يجوا إثبات عقد 

 العمل بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها من إقرار أو يمين حاسمة.
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 سلطة صاحب العمل في تعديل ب ود عقد العمل

 مقدمــــة

يعتبر عقد العمل من العقود الملزمة لجانبين، وتخضع لمبدأ القـوة الملزمـة للعقـد، إذ 

العقد شريعة  يلتزم أطراف العقد بتنفيه بنود  حنب ما تم الاتفاق عليه على أساس

المتعاقدين، ومن ثم لا يجوا نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، رغم أن الواقع 

العملي يؤكد بأن عقد العمل كىيرا ما يكون من صنع إرادة صاحب العمل المنفردة، ولا 

يملك العامل سوى القبول بالشروط التي وضعها صاحب العمل بنبب ضغط   

اعية، ورغم ذلك لا يمكن لأي طرف أن يتنصل مما الظروف الاقتصادية والاجتم

ولا شك أن تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على علاقة العمل تشكل  ألتزم به.

ضمانة قوية لاستقرار العامل، وحماية له من تعنف صاحب العمل في تعديل البنود 

تطور المشروع المتفق عليها في العقد، غير أنها تشكل في نفس الوقت عقبة في طريق 

وانطلاقه لكونها تحول دون قيام صاحب العمل بأي تعديل في عقد العمل في الوقت 

الهي تقتضي فيه مصلحة العمل إجراء هها التعديل، خاصة إذا تغيرت الظروف التي 

كانت سامدة وقت إبرام العقد ، كون أن عقد العمل غير المحدد المدة من العقود الزمنية 

ها مدة امنية طويلة، وخلال هه  المدة قد تطرأ تطورات فنية التي ينتوجب بقاؤ

وعلمية، وقد تتعرض المؤسنة إلى صعوبات اقتصادية أو مالية، وقد تتعرض صحة 

العامل إلى التدهور، مما ينتوجب تعديل عقد العمل لمواجهة هه  الظروف، وعلى هها 

قيام صاحب العمل بأي  الأساس فإن إعمال قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تحول دون

تعديل في عقد العمل ما لم يوافق عليه العامل، وما يترتب عن ذلك من تهديد لحياة 

المشروع وعدم منايرته للتقدم، وعدم قدرته على منافنة غير  من المشروعات 

المماثلة، وبالمقابل فإن انفراد صاحب العمل بتعديل عناصر عقد العمل قد يترتب عليه 

ق العمال ومكاسبهم، لهلك نجد أنه من مصلحة العامل التمنك بالقوة المناس بحقو
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الملزمة للعقد ورفض أي تعديل يرى فيه انتقاصا من حقوقه، ومن مصلحة صاحب 

 العمل التمنك بنلطته التنظيمية وإجراء أي تعديل تفرضه مصلحة العمل.

 التعديل الجوهري وغير الجوهري لعقد العمل ومدى سلطة صاحب العمل

 في إجرائها

قد يكون عقد العمل محدد لمدة معينة أو غير محدد المدة، فإن كان محدد المدة فهو لا 

فله  فصاحب العمل يكون في غنى عن تعديله، يىير أي إشكال في تعديله بنبب تحديد ،

    التي تتلامم مع متطلبات مشروعه. أن ينتظر انتهاء مدته وإبرام عقد جديد بالشروط

غير محدد المدة فهو الهي يطرح الإشكال عند تعديله بالإرادة المنفردة اما العقد 

لصاحب العمل وخاصة وأن طبيعة هها العقد تقتضي استمرار  لفترة طويلة، وخلال 

هه  الفترة قد تتغير الظروف التي كانت سامدة أثناء إبرام العقد والتي تجعل صاحب 

 العمل مضطرا إلى تعديل بنود     

عديل العقد إجراء تغيير جزمي على عنصر من عناصر  أو بند من بنود  ويقصد بت 

بالزيادة أو النقصان وإذا كان الأصل في العقود الملزمة لجانبين هو عدم إمكانية 

إلا أن طبيعة عقد العمل تختلف عن بقية العقود الأخرى  الطرفين،تعديلها إلا بموافقة 

نود  متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، انفراد صاحب العمل بتعديل بعض ب وتقتضي

وقد يكون هها التعديل جوهري أو غير جوهري، وذلك حنب طبيعة العنصر الهي 

أو  جوهري؟يمنه، ولكن متى نكون أمام تعديل جوهري ومتى نكون أمام تعديل غير 

إجرامهما؟ وماهي سلطة صاحب العمل في  التعديل؟ نوعيآخر كيف نميز بين  بمعنى

 الاجابة عن هه  التناؤلات بالتفصيل: ننتعرض  وسوف

          :     لعقد العمل وغير الجوهريالتمييز بين التعديل الجوهري  أولا: معايير

وهه  المعايير ترجع إما إلى  لقد أوجد الفقه عدة معايير للتمييز بين نوعي التعديل،

وهري من اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين إلى تحديد ما هو جوهري أو غير ج
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وإما تنتمد هه  المعايير من موضوع  الاتفاقيالعناصر وهها ما يعرف بالمعيار 

 التعديل وهها ما يعرف بالمعيار الموضوعي، وإما ترجع إلى أثر التعديل. 

  الاتفاقيالمعيار  

هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل على تحديد ما هو  الاتفاقييقصد بالمعيار 

عناصر عقد العمل، وقد يكون هها الاتفاق صريح  جوهري وغير جوهري من

يطرح أي إشكال وقد يكون ضمنيا وهنا يتعين البحث عن النية المشتركة  وبالتالي لا

 للطرفين وقت إبرام العقد. 

 الاتفاق الصريح -أ

جوهري وما هو غير  ما هوعند إبرام عقد العمل قد يتفق الطرفان صراحة على 

اك مشكلة في معرفة نوع التعديل، وقد يتفق الطرفان على لن تكون هن عندمهجوهري، 

طريقة أخرى لتحديد العناصر الجوهرية وغير جوهرية كطريقة التحديد الحصري 

وغير الحصري أي على سبيل المىال، وقد يرد هها الاتفاق في صورة شرط يعطي 

 مل. الحق لصاحب العمل في تعديل عناصر معينة من العقد دون الرجوع إلى العا

 : وغير الجوهريةالتحديد الحصري لع اصر العقد الجوهرية 

يقصد بالتحديد الحصري هو قيام المتعاقدين بتصنيف عناصر العقد إلى عناصر 

 جوهري،فإذا تم تحديد الجوهري فما عدا  غير  جوهرية وعناصر غير جوهرية،

ن هه  ويترتب على ذلك عدم إمكانية انفراد صاحب العمل بتعديل أي عنصر م

العناصر الجوهرية، كما يترتب على هها التحديد تنهيل مهمة القاضي الهي يفصل في 

 العقد شريعة المتعاقدين(. )أساس النزاع بتطبيق النصوص العقدية الصريحة على 

، يقصد به التحديد الهي يتم من غير الجوهريةأما التحديد غير الحصري لعناصر العقد 

نوع من العناصر، فتكون العناصر المحددة جوهرية، أما ما خلال إيراد أمىلة لهها ال

ما يجعل  الأحوال. وههابحنب  جوهرية غيرعداها فيمكن أن تكون جوهرية أو 

قاضي الموضوع يبحث في كل حالة على حد  منتعينا في ذلك بكافة الظروف التي 
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عناصر العقد   والجدير بالهكر أن العبرة في تحديد جوهرية  بإمكانها إيضاح طبيعتها.

من عدمها هو لحظة إبرام العقد وليس أثناء تنفيه ، فإذا تبين أن مكان العمل مىلا لم 

يكن معتبرا عنصرا جوهريا لحظة إبرام العقد فإنه يحتفظ بهها الوصف حتى ولو 

أصبح جوهريا فيما بعد بالننبة للعامل، فلو قبل العامل العمل في مكان بعيد ثم تغيرت 

تنتوجب عليه العمل في مكان قريب من سكنه كزواجه أو مرض  ظروفه، بحيث

ان يدعي بأن عنصر المكان أصبح جوهريا بالننبة له، غير أنه  لا يمكناوجته فإنه 

 يجوا للطرفين بإرادتها المشتركة أن يعدلا ما كان جوهريا ليصبح غير جوهري.

 ر العقد: وجود شرط صريح عقدي أو اتفاقي يسمح بتعديل أي ع صر من ع اص

قد يكون هناك شرط عقدي ينص على حق صاحب العمل في تعديل عقد العمل دون 

الرجوع إلى العامل، وقد يرد هها الشرط في عقد العمل الفردي ذاته أو في لامحة 

النظام الداخلي للمؤسنة، وينمى الشرط الهي يجيز لصاحب العمل تعديل عنصر 

العمل إلى أعمال شرط  ويلجأ أصحابرونة العقد دون الرجوع إلى العامل بشرط الم

 المرونة في عقد العمل بنبب الظروف الاقتصادية.

وتتخه المرونة صورتين هما المرونة المهنية و/أو المرونة الجغرافية، وبموجب شرط 

المرونة الجغرافية يمكن لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر 

لى العامل إلا القبول وإذا رفض العامل ذلك فإن رفضه بشكل بإرادته المنفردة وما ع

 سببا حقيقيا وجديا للتنريح لأنه إخلال بالشروط العقدية المتفق عليها.

ويمكن أن يتعلق شرط المرونة بالعمل والاختصاص الأصلي للعامل، وهو ما ينمى 

أن ينقل بشرط المرونة المهنية إذ بمقتضي وجود هها الشرط يمكن لصاحب العمل 

العامل إلى عمل آخر دون الحصول على موافقته، لكون أن نوع العمل المنند للعامل 

قد صار عنصرا غير جوهري بوجود شرط المرونة، ويلاحظ أن شرط المرونة، ليس 

شرطا مطلقا من كل قيد، فإن كان جامزا بالننبة لعنصر أو أكىر من عناصر عقد 

أن ينفرد صاحب  لا يمكنناصر العقد، وبالتالي العمل فإنه لا يجوا أن يشمل كافة ع
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العمل بإجراء كل تعديل يرا  مناسبا له متهرعا بوجود شرط المرونة، لهلك يبطل 

 كان شرطا عاما مطلقا من كل قيد. شرط المرونة إذا

 : ب: الاتفاق الضم ي

صريح بين العامل وصاحب العمل حول العناصر الجوهرية  اتفاقفي حالة عدم وجود 

غير الجوهرية في العقد فإنه يتعين البحث عن النية المشتركة للطرفين وقت إبرام و

العقد وهها ما يعرف بالاتفاق الضمني، وعن البحث في نية الطرفين بتعين الإلمام 

 بكافة الظروف التي تحيط بعملية التعاقد، ومن بين هه  الظروف.

أن طبيعة العمل بها تقتضي عندما يبرم العامل عقد عمل مع مؤسنة وهو يعلم  -أ

انتقاله من مكان لآخر، مما يفيد أن مكان ممارسة العمل ليس عنصرا جوهريا بالننبة 

للعامل، وهو الحال كهلك بالننبة للعمل في المقاولات والخطوط الجوية لشركات 

 الطيران ومنشآت الصيانة وغيرها من المنشآت التي تنفه أعمالها في أماكن مختلفة.

أن التحاق العامل بالعمل في منشأة يعلم وقت التعاقد بأن لها فروعا كىيرة  كما -ب

المتعاقدين إلى اعتبار مكان العمل  إدارةكالبنوك وشركات التأمين يفيد إلى اتجا  

عنصرا غير جوهري، وخاصة إذا كانت هه  الفروع لينت بعيدة عن المقر الرميني 

 للفرع الجديد. للمنشأة، ولا تنتدعي وقتا طويلا للوصول

أما إذا قبل العامل العمل في مؤسنة لينت لها فروع داخل المدينة وخارجها، وأن 

العامل عند تعاقد  معها أخه بعين الاعتبار قرب مكان العمل من مقر سكنه وكان ذلك 

 دافعا للتعاقد، فهنا يصبح المكان عنصرا جوهريا في عقد العمل.

العاملية من الظروف التي تؤخه بعين الاعتبار وقت كما تعتبر الحالة الاجتماعية و-ج

اتجهت نية الطرفين إلى مراعاة ظروف العامل الاجتماعية والعاملية  العقد، فإذاإبرام 

 فإن وقت العمل يعد من العناصر الجوهرية في هه  الحالة.
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 المعيار الموضوعي : 

المعـيار على أسـاس  يتم التمييز بين التعديل الجوهري وغير الجـوهري وفقا لهها

موضـوع أو محل التعديل في حد ذاته وما إذا كان سيترتب على هها التعديل نقل 

العامل إلى مركز أقل من الناحية المادية أو الأدبية أو بالنظر إلى المبرر الهي ينتند 

 إليه التعديل.

 : نقل العامل -أ

ل جديد أقل ميزة وملاممة يكون التعديل جوهريا متى كان من شأنه تكليف العامل بعم

من العمل النابق بحيث يكون العمل الجديد لا يتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبرته أو 

 .الإداريةيقلل من صلاحياته، سواء من الناحية الفنية أو من الناحية 

كما يعتبر التعديل جوهريا إذا ترتب عنه تخفيض الأجر أو حرمان العامل من ملحقاته 

 التعديل في مصلحة العامل.إلا إذا كان 

ويرى بعض الفقهاء أن التغيير يكون جوهريا إذا كان العمل الهي كلف به العامل أقل 

ميزة من الناحية المالية والأدبية عن العمل الأصلي، غير أن هها الرأي لا يجب أن 

يؤخه على إطلاقه، إذ في كىير من الأحيان يحدث تغيير جوهري في العمل دون أن 

العمل الجديد أقل ميزة، وفي بعض الأحيان يكون العمل الجديد أقل ميزة دون أن يكون 

يحدث تغير جوهري في العمل، لها يري بعض الفقهاء أن معيار نوعية التعديل، ما إذا 

 كان جوهريا أم لا يكون بمدى اختلاف العمل في المزايا.

 المبرر من التعديل:  -ب

إلى  لا ينتندلعقد العمل إلى مبرر يقتضي ذلك، وقد قد ينتند صاحب العمل عند تعديله 

مبرر، وفي هها الإطـار ظهر جانب من الفقـه والقضـاء في فرننـا يميز بيـن التعديـل 

الجوهري وغير الجوهري عن طريق المبرر من التعديل، فالتعديل طبقا لهها الرأي 

ا هها الاتجا  هو التعديل يعد غير جوهري إذا كان له ما يبرر  ومن الأمىلة التي أورده

بنبب الحالة الصحية للعامل إذ أن نقله إلى وظيفة أخرى استنادا إلى قرار طبيب 
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العمل لا يعد تعديلا جوهريا، كما أن تنزيل العامل من درجته الوظيفية بنبب الغيابات 

المتكررة أو بنبب سلوكه النيم أو خطئه الجنيم في العمل أو إدارته النيئة لا يعد 

تعديلا جوهريا إذا تم نقل العامل إلى مدينة أخرى وتنزيل درجته الوظيفية بنبب 

ارتكابه لخطأ جنيم، كما لا يعتبر تعديلا جوهريا، التعديل الهي يخفض مدة عمل 

 العامل ومنه تخفيض أجر  بنبب الظروف الاقتصادية وانخفاض نشاط المشروع.

معيار وجود المبرر لاعتبار التعديل غير غير أن هها الاتجا  قد تعرض للنقد لكون أن 

جوهري غير مقبول، لأن التعديل الجوهري الهي ينتند إلى مبرر يعتبر تعديلا 

مشروعا وبإمكان صاحب العمل القيام به، أما التعديل الهي لا ينتند إلى مبرر فهو 

ديل أن يتحول إلى تع لا يمكنتعديل تعنفي، وبهلك فالتعديل الجوهري الهي له مبرر 

غير جوهري بمجرد وجود ما يبرر ، فالتعديل الجوهري قد يكون له مبرر ومن حق 

صاحب العمل إجراؤ ، كتكليف العامل بعمل يختلف اختلافا تاما عن عمله بنبب حالة 

 الضرورة، ومع ذلك يبقي هها التعديل متحفظا بصفته الجوهرية.

لفقه والقضاء الفرننيين حيث وقد ذهبت محكمة النقض إلى عدم منايرة ما ذهب إليه ا

أكدت بأن الحالة الصحية للعامل تعد مبررا لتعديل عمله إلى عمل يتفق مع حالته 

الصحية ويقتضي هها التعديل أن تكون الوظيفة الجديدة أقل أداء وعبء من سابقتها، 

م جوهريا عن سابقتها، وإلا لماذا ت اختلافاوبالتالي فإن هه  الوظيفة لابد وأن تختلف 

 نقله مادام الأداء والمطلوب واحد.

كما أن نقل العامل بنبب عدم كفاءته لا بد وأن يكون تعديلا جوهريا لأنـه ينتوجب 

لمركز  النابـق  مركز مناونقـل العامل إلى مـركز أدنى يتفـق مع كفاءتـه وليـس إلى 

في هـها الإطـار ومع هها فهـو تعديـل مبـرر مشـروع، و وإلا لمـاذا لم يبقـي في مكانه،

قضـت محكمـة النقـض فـإن من سلطـة رب العمـل التنظيمية تقدير كفاية العامل 

ووضعه في المكـان الـهي يصلـح لـه لمـا يحقـق مصلحـة الإنتاج، إذا استبان عدم 

 كفايته أعتبر ذلك مأخها مشروعا لتعديل شروط عقد العمل أو إنهامه.
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النشاط هو في حقيقة الأمر تعديل جوهري وهها كما أن تخفيض الأجر بنبب تخفيض 

فالتعديل الجوهري قد يكون مبررا فيعتبر  الفرننية. وبهلكما قضت به محكمة النقض 

 شرعيا، وقد يكون غير مبرر فيعتبر تعنفيا. 

 المعيار الشخصي : 

يقصد به مدى تأثير التعديل على حياة العامل الشخصية، فإذا كان لصاحب العمل 

يل عقد العمل دون مراعاة ظروف العامل الشخصية بمقتضى سلطة الإدارة سلطة تعد

والتنظيم، فإن هناك جانب من الفقه يرى بضرورة أخه هه  الظروف بعين الاعتبار 

وقت التعديل، واتخاذها كمعيار للتعديل الجوهري وغير الجوهري، حتى وإن وجد 

ى وضع معين، إلا أن ذلك اتفاق صريح يقضي بشرط المرونة وعدم ثبات العامل عل

فإذا نتج عنه أثر  لا يمنع من الاعتداد بأثر هها التعديل على حياة العامل وقت التعديل،

على حياة العامل الاجتماعية  فإن هها التعديل يعد جوهريا ويحق للعامل رفضه، أما 

عامل إذا لم يترتب على التعديل أثر على حياة العامل عد تعديلا غير جوهري، وليس لل

الحق في رفضه. ومنألة التأثير على حياة العامل من عدمه منألة موضوعية تخضع 

 للنلطة التقديرية لقاضي الموضوع. 

وتطبيقا لهلك يعد تعديلا جوهريا لزمن العمل استنادا لمعيار الظروف الشخصية كل 

تعديل لا يتماشى مع ظروف العامل الشخصية، كتعديل ساعات عاملة متزوجة من 

مع واجبات العاملة  يتنافىصباح إلى ما بعد الظهر أو إلى الليل، حيث أن هها التعديل ال

 .وأبنامهاتجا  اوجها 

ويعد تعديلا جوهريا إذا تم نقل العامل من مدينة إلى أخـرى وكـان مـن شأن هها النقل 

ـة أموال باهظ ويكلفهأن ينبب للعامـل متاعب خاصة لكون مكان العمـل الجديـد بعيـد 

أن منـاخ المنطقـة التي تم نقلـه إليهـا لا يتناسـب مـع حالتـه  ويتطـلب وقتـا أطـول أو

  العمل.الصحيـة مما يزيد حالته الصحية سوءا أو يقلل من كفاءته في 
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ومن خلال التطرق إلى هه  المعايير الفقهية التي وردت على سبيل المىال، يتضح أن 

عتمد عليه القضاء في مدى جوهرية التعديل من عدمه المعيار الحاسم الهي يمكن أن ي

حيث أن العقد شريعة المتقاعدين وأن مكان العمل يشكل عنصرا  الاتفاقيهو المعيار 

 أساسيا في عقد العمل ولا يمكن تعديله بالإرادة المنفردة لأحد المتقاعدين. 

جب إعمال لكن لا يجب أخد هها المعيار على إطلاقه بل في كىير من الحالات ي

المعيار الشخصي لما يحققه من استمرار للعامل ومردوديته في العمل ولكون أن 

 التشريعات العربية قد أخهت به.  الكىير من

 سلطة صاحب العمل في إجراء التعديل غير الجوهري لعقد العمل:

يتمتع صاحب العمل بنلطة تقديرية واسعة، فله أن يتخه من الوسامل ما يرا  مناسبا 

بإجراء تعديل  الانفرادنن إدارته والمحافظة على مشروعه، وتتضمن سلطته في لح

 .الإدارةغير جوهري على عقد العمل نظرا لكون هها التعديل يعد عملا من أعمال 

بإجراء تعديل  الانفرادوبناءا على ما سبق فإن صاحب العمل يملك سلطة أصيلة في 

ي لا يمتىل لهها التعديل يعد مرتكبا لخطأ غير جوهري على عقد العمل، وأن العامل اله

 العامل. منؤوليةجنيم يعطي الحق لصاحب العمل في فنخ العقد على 

وماهي  للعقد؟أساس سلطة صاحب العمل في إجراء التعديل غير الجوهري  ما هولكن 

 اوله فيما يلي: نسنت ذلك ما التعديل؟من سلطته في إجراء هها  التي تحدالضوابط 

 إجراء التعديل غير الجوهري للعقدة صاحب العمل في أساس سلط: 

ينتمد صاحب العمل سلطته في تعديل عناصر عقد العمل تعديلا غير جوهري من 

وتنظيم مشروعه، ومن موافقة العامل على التعديل، ومن مبدأ حنن  ادرأ سلطته في 

 النية ومن نصوص القانون. 

 السلطة الت ظيمية لصاحب العمل: -أ

لطة صاحب العمل في إجراء التعديل غير الجوهري لعقد العمل إلى سلطته تنتند س

التنظيمية التي تخول له إصدار الأوامر والقرارات التي تمكنه من المحافظة على 
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ما يلي على  2003لننة  12/أ من القانون 56وفي هها الإطار نصت المادة  مشروعه،

 شراف وتوجيه صاحب العمل( يجب على العامل أن يؤدي العمل بنفنه تبعا لإ)

فالعامل الهي أبرم عقد العمل ودخل في حالة تبعية للمنتخدم ملزم بالخضوع لنلطته 

التنظيمية، وما ينتتبع ذلك من قبوله لما يمارسه صاحب العمل من تعديل في شروط 

تنفيه العمل، لهلك فإن التعديل غير الجوهري يعد من قبيل ممارسة صاحب العمل 

أكىر من اعتبار  تعديلا للعقد، إلا أنه في الحقيقة ليس تعديلا له وإنما  داريةالإلنلطته 

 له.تنفيها 

وتعترف جميع القوانين المقارنة بنلطة صاحب العمل في تنظيم مؤسنته، وقد أقرت 

فيه يملك  والهي جاء 08/12/1960محكمة النقض ذلك في الاجتهاد الصادر بتاريخ 

ارته على الوجه الهي يرا  كفيلا بتحقيق مصلحة منشأته صاحب العمل سلطة تنظيم إد

وجه للحد من سلطته في هها الخصوص طالما كانت ممارسته مجردة عن أي  ولا

 قصد الإساءة إلى عماله.

أما القانون الفرنني فإن سلطة صاحب العمل التنظيمية محدودة ومراقبة ومحاطة 

تفاقيات الجماعية وعن طريق مفتش بمجموعة من النظم القانونية الآمرة بموجب الا

العمل وبواسطة إلزامية استشارة لجنـة المؤسنة حول الإجراءات الهامة المتعلقة 

 المؤسنة.بتنظيم وسير 

 التنظيمية إذفي حين نجد أن المشرع المصري لم يوسع كىيرا في سلطة صاحب العمل 

العادي اليومي أعطى الحق لصاحب العمل في تنظيم ساعات العمل خارج التوقيت 

على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت الحاجة. وجعل اللجوء إلى 

الناعات الإضافية استىناء لا يمكن لصاحب العمل القيام به إلا لوجود ضرورة مطلقة 

 في الخدمة ومن هه  الحالات: 

 ادث الوقاية من الحوادث الوشيكة للوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحو -

 إنهاء الأشغال التي يمكن أن يتنبب توقفها بحكم طبيعتها في أضرار.  -
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كما قيد المشرع اللجوء إلى ساعات إضافية باستشارة ممىل العمال وإعلام مفتش 

 العمل المختص.

 الطرفين اتفاق : 

وبين قد ينتمد صاحب العمل سلطته في تعديل عناصر معينة من اتفاق صريح بينه 

يرد هها الاتفاق في صورة شرط صريح في عقد العمل الفردي أو في عقد ، وقد العامل

 العمل الجماعي أو في النظام الداخلي للمؤسنة.

وقد يرد هها الاتفاق على مكان العمل أو امنه أو اختصاص العامل، والهي بموجبه 

ينتطيع صاحب العمل إجراء تعديل على أي عنصر من العناصر المتفق عليها دون 

ع إلى العامل، وقد يرد الاتفاق مقيد بشرط ما كالاحتفاظ ببعض المزايا التي كان الرجو

يتقاضاها العامل في عمله النابق أو أن يكون التعديل بصفة مؤقتة لحين تعيين عامل 

العمل أن  آخر في مكان العمل المنقول إليه العامل، وفي هه  الحالة يتعين على صاحب

 للعامل رفض هها التعديل.جاا والا يتقيد بهها القيد 

شرط يجيز لصاحب العمل تعديل أحد عناصر ، فإنه يتعين تفنير هها  وإن وردوحتى 

على مبدأ القوة الملزمة للعقد، وإذا جاء الاتفاق  ط تفنيرا ضيقا باعتبار  استىناءالشر

 مطلقا على إمكانية إجراء أي تعديل في العقد فإن هها الاتفاق يقع باطلا

تفاق الطرفين قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، وذلك باتجا  نيتهما عند كما أن ا 

وهها في البنوك متعددة  التعاقد على اعتبار مىلا مكان العمل ليس عنصرا جوهريا،

الفروع وفي الشركات والمقاولات التي تنتدعى انتقال العمال إلى أماكن مختلفة، 

وقت التعاقد إلى إجراء تعديل في مكان وبهلك تكون نية العامل والمنتخدم قد اتجهت 

 العمل ويعد ذلك اتفاقا ضمنيا.

  :مبدأ حسن ال ية 

يعد مبدأ حنن النية من أهم المبادل التي تحكم تنفيه العقد، وقد كرس المشرع 

من القانون المدني التي تنص )يجب  147المصري هها المبدأ من خلال نص المادة 
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ه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حنن النية( فجميع العقود تنفيه العقد طبقا لما أشتمل علي

قوامها التنفيه بحنن النية، ولعل عقد العمل من أكىر العقود التي يفترض فيها توافر 

حنن النية لما يتضمنه العقد من تعاون وتضامن ووفاء وإخلاص بين العامل وصاحب 

من شأنه عرقلة تنفيه العقد  العمل ،ويتجلى هها التعاون في أن يمتنع العامل من كل ما

ومنع المتعاقد الآخر من الحصول على الفوامد المعتادة من العقد، لهلك فإن مبدأ حنن 

النية يعد أساسا لنلطة صاحب العمل في إجراء التعديل غير الجوهري للعقد ،وهو 

 به مصدرا للمنؤولية العقدية.    التزام عقدي يترتب عن الإخلال

 القانون: الاست اد إلى نصوص 

تحد سلطة صاحب العمل في التعديل غير الجوهري لعقد العمل أساسا لها في قانون 

من قانون العمل رقم  76العمل، إلا أن المشرع أجاا ذلك بشروط حيث نصت المادة 

على أن لرب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا  2003لننة  12

 يا بشرط عدم المناس بحقوق العامل المادية. يختلف عليه اختلافا جوهر

 

 ضوابط سلطة صاحب العمل في إجراء التعديل غير الجوهري لعقد العمل:

 عدم الإضرار بالعامل:  -أ

إن سلطة صاحب العمل في تعديل عقد العمل تعديلا غير جوهري مقيدة بعدم إلحاق 

هو الانتقاص من  أي ضرر مادي أو معنوي أو جنماني بالعامل، والضرر المادي

اجر العامل إذ أن التغيير الهي يمس التعيين داخل المؤسنة باستبدال المنصب الهي 

يمارس فيه العامل نشاطه بمنصب مماثل دون التأثير على الأجر لا يشكل مناسا 

بعنصر جوهري في العقد ويعتبر داخلا ضمن النلطات الممنوحة لصاحب العمل في 

 فية التي يراها المىلى.إطار تنيير مؤسنته بالكي

على أنه يجوا لصاحب العمل أن يعين العامل في أي منصب غير منصبه الأصلي 

أي مكان يجرى فيه نشاطه إذا دعى تنظيم هها النشاط إلى ذلك أو  ومؤهلاته وفييتفق 
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لضرورة المصلحة ويتحتم على العامل أن يقبل بالمنصب الجديد على أن يتم ذلك 

رام الإجراءات القانونية والتنظيمية، غير أنه يمنع أن يكون هها التغيير في ظل احت

 التعيين بمىابة العقوبة المقنعة أو أن يؤثر على قدرة العامل الشرامية.

أما الضرر الجنماني فيتحقق متى كان التعديل يقتضي من العامل أن يبهل جهدا أكبر 

استئناف القاهرة بأن تكليف من الجهد الهي كان يبهله قبل التعديل، وقد قضت محكمة 

رميس العمال بالعمل كعامل تعديل جوهري لكون أن الفرق شاسع بين الرميس الهي 

 يعمل في الإشراف والتوجيه والعامل الهي يبهل جهدا جنمانيا وعقليا طول اليوم.

وإذا لم ينبب التغير أي أضرار جنمانية أو مادية أو أدبية للعامل، ففي هه  الحالة 

أن  عليه، ولقاضي الموضوع الاعتراضالتعديل غير جوهري ولا يمكن للعامل يعتبر 

يتأكد من مدى جوهرية التعديل منتعينا بكافة الطرق والعوامل المؤثرة في أداء العمل 

 للعامل.بالننبة 

 ألا يترتب على التعديل غير الجوهري تعديل جوهري: -ب

وكل تعديل  والدرجة الوظيفة، أن تكون إلا جوهرية كالأجر لا يمكنهناك عناصر 

منبق يقضي بإمكانية  اتفاقحتى ولو وجد  يمس هاتين العنصرين فهو تعديل جوهري،

 التعديل.

 اتفاقوهناك عناصر أخرى يمكن أن تكون جوهرية او غير جوهرية بحنب وجود 

من عدمه على إمكانية تعديلها، كمكان العمل وامانه واختصاص العامل، فهه  

 ر جوهرية بطبيعتها مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.العناصر غي

لكن مهما يكن لا يمكن أن يترتب على تغيير مكان العمل تعديل جوهري في نوعية 

العمل المنند إلى العامل أو الإنقاص من الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها في 

ز أقل من المركز المكان الأصلي، أو يترتب على هها النقل تنزيل العامل إلى مرك

 الهي كان يشغله. 
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 سلطة صاحب العمل في إجراء التعديل الجوهري لعقد العمل:  -ج

إذا كان هناك اجماع فقهي على أن صاحب العمل يمكنه أن ينفرد بإجراء تعديل غير 

جوهري لعقد العمل، فإن الأمر يختلف إذا تعلق بإجراء تعديل جوهري للعقد، لكون أن 

ي يترتب عليه مناس بحقوق العمال ومكاسبهم، ويعد خروجا عن مبدأ التعديل الجوهر

 القوة الملزمة للعقد.

وإذا كان الأصل أن صاحب العمل لا يمكنه إجراء هها التعديل إلا بموافقة العامل فإن 

 مصلحة العمل قد تقتضي إجراء تعديل جوهري في العقد.

قضامي فمنها من أعطي لصاحب لقد اختلفت التشريعات الحديىة وكهلك الاجتهاد ال 

العمل الحق في إجراء تعديل جوهري على عقد العمل بصفة منفردة متى اقتضت 

مصلحة العمل ذلك، كالاجتهاد القضامي الفرنني حيث جاء في حكم محكمة النقض 

: )إن عقد العمل غير محدد المدة يمكن ما يلي 18/05/1978الفرننية الصادر في 

ادة أحد الأطراف ويمكن تعديله بإرادة صاحب العمل المنفردة إنهاؤ  في أي وقت بإر

. وهها استنادا إلى نص المادة للعقد(وحتى وأن مس هها التعديل الشروط الأساسية 

 الفرنني.العمل  من قانون 4/122

أعطت لصاحب العمل سلطة إجراء التعديل الجوهري في  التيوهناك من التشريعات 

الضرورة والقوة القاهرة كما فعل المشرع المصري  كحالةالقانون، حالات محددة في 

وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة،  2003لننة  12من قانون العمل رقم  76في المادة 

من القانون المدني المصري تجيز هها التعديل في حالة عدم  696/2كما أن المادة 

 لتعديل الجوهري.كفاية العامل مهنيا مما يجعل هاتين الحالتين مبررا لإجراء ا

والشيء الملاحظ أن التشريعات التي أجاات لصاحب العمل إجراء التعديل الجوهري 

لعقد العمل أحاطته بعدة ضوابط لا يمكن أن يخرج عنها وإلا كان التعديل غير 

مشروع. وعلى هها الأساس سوف نتطرق إلى أهم مبررات التعديل الجوهري ثم 

 احب العمل عند إجرامه.نتطرق إلى الضوابط التي تحكم ص
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 رات التعديل الجوهري لعقد العمل: مبر

تنقنم مبررات التعديل الجوهري لعقد العمل إلى ثلاث طوامف، فمنها ما يرجع إلى 

الظروف الاقتصادية للمؤسنة وهو ما ينمي بالتعديل الاقتصادي ومنها ما يرجع إلى 

ة، ومنها ما يرجع إلى ظروف حالة الضرورة والقوة القاهرة التي تتعرض لها المؤسن

 العامل الشخصية.

 الاقتصادي(الجوهري لأسباب اقتصادية )التعديل  التعديل

يقصد بالتعديل الاقتصادي هو ذلك التعديل الهي يعود إلى أسباب لينت لها صلة 

بشخص العامل، وإنما ترجع إلى أسباب خاصة بظروف المؤسنة أو المشروع، فقد 

ية خاصة بالمشروع في الظروف العادية كرغبة المنتخدم ترجع إلى أسباب اقتصاد

في إعادة تنظيم العمل أو تغيير نظم العمل ووسامل الإنتاج وقد يرجع إلى أسباب 

اقتصادية خاصة بالمشروع في الظروف غير العادية كإصابة المشروع بأامة مالية أو 

تعديله بدلا إنهامه. د العمل أو وقد تصل هه  الظروف إلى إنهاء عق اقتصادية صعبة،

 التعديل الجوهري للعقد في الظروف العادية للمؤسسة: 

تعتبر رغبة صاحب العمل في إعادة تنظيم مشروعه لما يحقق مصلحته أو تغيير نظم 

العمل ووسامل الإنتاج قصد تطوير المشروع وما يقتضيه من تعديل في عناصر العقد 

 مل.مبررا اقتصاديا للتعديل الجوهري لعقد الع

لقد استقر الفقه والقضاء على أن لصاحب العمل سلطة إعادة تنظيم المشروع:  -1

إعادة تنظيم مشروعه بما يحقق مصلحة العمل، فله أن ينقل العامل من عمل إلى آخر 

أو من إدارة إلى أخرى أو من فرع إلى آخر ولو كان العمل الجديد أقل ماديا أو أدنى 

ديه، و في هها الصدد نجد القضاء المصري منتقر على معنويا من العمل الهي كان يؤ

أن لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته  واتخاذ ما يرا  من الوسامل لإعادة تنظيمها 

إلى ذلك، حتى وإن أدى به إلى تضييق دامرة  متى رأى من ظروف العمل ما يدعو

منشأة أو أحد نشاطه أو ضغط مصروفاته، فإذا اقتضي هها التنظيم إغلاق أحد فروع ال
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كان لهها الإنهـاء مـا يبرر  وانتـهى عنـه وصف  ،أقنامها وإنهاء عقود بعض عماله

التعنـف، وهـها خاضـع لنلطـة صاحب العمل التقديريـة ولا يجوا لقاضي الموضوع 

أن يحل محلـه فيهـا، وإنمـا تقتضي رقابته على التحقق من جدية المبررات التي دعت 

 ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر.إلى ذلك، وهو غير 

بإمكان صاحب العمل أن يغير نظم العمل  تغيير نظام العمل و وسامل الإنتاج: -2

ووسامل الإنتاج إذا رأى أن ذلك يؤدي إلى تطوير وتحديث المشروع وايادة الإنتاج، 

ة المتعلقة فله أن يتبع وسامل جديدة في الإنتاج بما يناير التطورات العلمية والفني

بنشاط المؤسنة، وقد يتطلب ذلك توسيع نشاط المؤسنة أو فتح فروع أخرى لها في 

أماكن مختلفة، أو إلغاء بعض الوظامف التي لم تعد تتماشى مع الوضع الجديد، مىل 

إلغاء وظامف الحراس الليليين واستبدالهم بنظام الرقابة الآلية ونقلهم إلى وظامف 

م المهنية أو نقلهم إلى أماكن أخرى نتيجة إدماج المشروع في أخرى تتلاءم مع كفاءته

مشروع آخر، أو فتح فروع جديدة له أو تغيير في مواعيد العمل، فإذا لم يوافق العامل 

 اقتصاديا. صاحب العمل إنهاء عقد عمله إنهاءعلى هها التعديل جاا ل

الأمر على أحقية  دلباوتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرننية قد استقرت في 

صاحب العمل في إنهاء عقود العمال الهين كانوا يشغلون الوظامف الملغاة إنهاءا 

اقتصاديا دون أن تلزمه بإسناد وظامف أخرى إليهم تتلاءم مع كفاءتهم المهنية، إلا أن 

المحكمة قد تراجعت عن هها الحكم وأصبحت تلزم صاحب العمل بإعادة تأهيل العامل 

فة من الوظامف الجديدة بعد إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، فإذا خالف في أي وظي

صاحب العمل ذلك وأنهى عقد العمل عقب إلغاء وظيفته فإن هها الإنهاء يعتبر غير 

 مشروع لعدم وجود ما يبرر .

 للعقد في الظروف غير العادية للمؤسسة: الجوهري التعديل

لية صعبة تجعل صاحب العمل مضطرا إلى قد تمر المؤسنة بأامات اقتصادية أو ما

اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية مشروعة من الزوال كتضييق دامرة نشاطه أو ضغط 
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مصروفاته ،وقد يكون له مطلق الحرية في اختيار الوسامل التي تحقق له ذلك، حتى 

ل ولو كانت أسباب هه  الضامقة تعود إلى إهماله وسوء إدارته، وقد تتضمن هه  الوسام

قيام صاحب العمل بتعديل عقد العمل لمواجهة كناد اقتصادي، كأن يقوم بإلغاء وظيفة 

رميس العمال ويقترح عليه منصب آخر أقل ميزة ،أو يعرض على العامل أن يحتفظ 

بمنصبه مع تخفيض أجر ، أو يخفض له مدة العمل ليصبح عاملا بالتوقيت الجزمي، 

يل الهي فرضته الحالة المالية الصعبة التي تمر بها وإذا لم يوافق العامل على هها التعد

المؤسنة فإمكـان صاحب العمل أن ينـهي عقـد عمله ولا يكون متعنفا في هها الإنهاء 

 لوجود ما يبرر  .

من القانون رقم  201وقد أعطى المشرع الحق لصاحب العمل من خلال نص المادة 

نهاء العقد لأسباب اقتصادية جواا يحق له فيها ا التيوفى الحالات  2003لننة  12

وله على الأخص أن  تعديل شروط العقد بصفة مؤقتة بدلا من استخدام هها الحق،

كما له أن  ،الأصلييكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله 

وفى نفس الوقت أعطى  عن الحد الأدنى للأجور، لا يقلينقص من أجر العامل بما 

أن ينهى عقد العمل ويحصل على مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر  فيق للعامل الح

عن كل ستة من الخمس سنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة 

 تجاوا ذلك.

أما محكمة النقض المصرية فقد قضت بأن لصاحب العمل قانونا النلطة في تنظيم 

إدارتها ولا معقب على تقدير  إذا رأى منشأته باعتبار  هو المالك لها والمنؤول عن 

لأامة اقتصادية ظهر أثرها عليه أو كارثة مالية توشك على أن تنزل به، تضيق دامرة 

مما يجعل له الحرية تبعا لهلك في اتخاذ ما يرا  من  نشاطه أو ضغط مصروفاته،

كان الوسامل الكفيلة بتوقي الخطر الهي يهدد  والمحافظة على مصالحه المشروعة  و

هها الحكم بمناسبة ظروف اقتصادية تعرضت لها شركة للنينما وهددتها بكارثة مالية 

بنبب انتشار التلفزيون ،ولم تعد مداخيلها كافية لتغطية مصاريفها فقامت بتخفيض 
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أجور بعض العمال وتنريح بعضهم واسناد أعمالهم للعمال المتبقين مما ترتب عنه 

،وتعد هه  الإجراءات من قبيل التعديل الجوهري لعقد  ايادة حجم العمل المنند إليهم

 الاقتصادية التي تمر بها الشركة.العمل المبرر بالظروف المالية و

 : التعديل الجوهري في حالة الضرورة أو القوة القاهرة

قد تمر المؤسنة بظروف صعبة أو قاهرة، ويكون من شأن هه  الظروف أن توثر 

ارع المنتخدم باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهتها، على وجودها سلبا إذا لم ين

وتقتضي هه  الظروف من العامل أن يتعاون مع المنتخدم إعمالا لمبدأ حنن النية وقد 

تصل إلى إجراء تعديل جوهري لعنصر أو أكىر من عناصر العقد الجوهرية دون 

 العامل.حاجة إلى رضا 

من القانون رقم  196نص المادة وقد أعطى المشرع الحق لصاحب العمل من خلال 

الحق  يحق له فيها انهاء العقد لأسباب اقتصادية، التيوفى الحالات  2003لننة  12

بما قد يمس حجم للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها  الجزميالاغلاق الكلى أو  في

 العمالة بها.    

 : التعديل الجوهري لعقد العمل لأسباب خاصة بالعامل

ون الظروف المتعلقة بالعامل سببا ومبررا لإجراء تعديل في عقد العمل إذا يمكن أن تك

عدم  إما إلىوقد ترجع هه  الأسباب  ما رأى المنتخدم ذلك تحقيقا لمصلحة العمل،

وإما بنبب ظروفه  تأديبيا،كفاية العامل للعمل المنند إليه أو ارتكاب العامل خطأ 

 الصحية.

 ة العامل: تعديل العقد بسبب عدم كفاي -أ

وينمى بالتعديل المهني، ويقصد به عدم قدرة العامل على القيام بأعباء الوظيفة 

 الوظيفة، وقدالمنندة إليه على الوجه المطلوب بنبب انخفاض منتوى أدامه لهه  

وظيفة  العمل، وإسناديظهر قصور العامل بعد انتهاء فترة التجربة أو بعد إعادة تنظيم 
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ثبتت عدم كفاية العامل للعمل المنند إليه جاا لصاحب العمل أن  للعامل، فإذاأخرى 

 الأقل.ينند إليه عملا آخر يتلاءم مع كفايته على 

الفقرة  2003لننة  12من قانون العمل رقم  76وهها ما أشار اليه المشرع في المادة 

عمل تدريب العامل وتأهيله للقيام ب فيتنص على الجواا لصاحب العمل  والتيالىانية 

من القانون المدني  696/2بالمنشأة، كما أن المادة  التقنيمختلف يتماشى مع التطور 

المصري تجيز هها التعديل في حالة عدم كفاية العامل مهنيا مما يجعل هاتين الحالتين 

 مبررا لإجراء التعديل الجوهري.

مل أما محكمة النقض المصرية فقد استقر اجتهادها على الاعتراف لصاحب الع

في تعديل عقد العمل، وذلك بوضع العامل في المكان الهي يتلاءم مع كفايته  بأحقيته

الصادر بتاريخ  333وقدرته، ومن أمىلة ذلك ما قضت محكمة النقض في الطعن رقم 

حيث ورد فيه )من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل  12/05/1965

بحيث إذا استبان عدم  الإنتاج،حقق مصلحة ووضعه في المكان الهي يصلح له لما ي

من يدعي  إنهامه، وعلىكفايته أعتبر ذلك مأخها مشروعا لتعديل شروط عقد العمل أو 

 أثباته.إنهاء العقد عب  والتعنف فيعدم صحة هها المأخه 

 تعديل عقد العمل بسبب خطأ العامل:   -ب

لفة للتعليمات والأوامر والقواعد وينمى بالتعديل التأديبي، والخطأ التأديبي هو كل مخا

العامة المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسنة، والتي ينتقل صاحب العمل بتقديرها 

وتحديدها من الناحية الفنية والاقتصادية، والتي من شأنها الإخلال بالنير الحنن 

 بها.للمؤسنة أو إحداث اضطراب 

يتعين  شرعي( ولهلكتزام مهني كما عرف الخطأ التأديبي بأنه )مخالفة العامل لال

 لإثبات أي خطأ إثبات الالتزام المرتبط به وطابعه المهني وشرعيته.

ومن الطبيعي أن العامل عندما يرتكب خطأ تأديبيا يفتح المجال لصاحب العمل 

وتوقيع جزاءات متنوعة عليه، منها نقله من مهنة إلى أخرى  التأديبيةلممارسة سلطته 
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أومن الترقية مما يشكل تعديلا  الامتياااتحرمانه من بعض أومن مكان آخر أو 

 جوهريا لعقد العمل، وقد يصل الجزاء إلى حد الفصل إذا كان الخطأ جنيما.

 تعديل عقد العمل بسبب الحالة الصحية للعامل: -ج

يصاب العامل بمرض أو حادث يجعله غير قادر على  الصحي، فقدوينمى التعديل 

الأمر الهي يبرر لصاحب العمل  مؤقتة،ليه بصفة داممة أو بصفة أداء العمل المنند إ

نوعية  التعديل بحنبسلطة صاحب العمل في  تعديله، وتختلفإنهاء عقد العمل أو 

أصيب العامل بعجز كلي منتديم وأصبح غير قادر على أداء  أصابه، فإذاالعجز الهي 

 عمله جاا لصاحب العمل إنهاء عقد عمله.

 العمل، والعجزرق بين العجز المنتديم الكلي والهي تنقضي به علاقة ونجد المشرع يف

الجزمي الهي يؤدي كهلك إلى انقضاء علاقة العمل متى ثبت عدم وجود أي عمل آخر، 

 ويىبت عدم وجود العمل الآخر طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. 

نوع العمل دون إمكانية المادة أن صاحب العمل يمكنه تعديل  استقراء هه ويتضح من 

 مرضه.من إنهاء عقد العامل المريض طوال مدة  أنه يمنعتعديل الأجر، غير 

 ضوابط سلطة صاحب العمل في التعديل الجوهري لعقد العمل: 

بتعديل عقد العمل بصفة غير جوهرية من باب  الانفرادإذا كان بإمكان صاحب العمل 

ختلف إذا تعلق بإجراء تعديل جوهري في ممارسته للنلطة التنظيمية، فإن الأمر ي

عليــه المناس بحقوق العمال ومكاسبهم، وإذا كان  التعديل يترتـبهها  العقد، لأن

الأصل أنه لا يجوا تعديل عقد العمل تعديلا جوهريا، إلا إذا اقتضت مصلحة العمل 

ووجدت مبررات كافية لهلك فإنه من الضروري أن تمارس هه  النلطة في حدود 

ضوابط معينة تضمن تحقيق تلك المصلحة ولا تنحرف عنها، وتنقنم هه  الضوابط و

 شكلية.إلى قنمين ضوابط موضوعية وضوابط 

على )تنقضي علاقة العمل  2003لننة  12من قانون العمل رقم  124تنص المادة 

لأحد الأسباب الآتية: عجز العامل عجزا كليا عن أداء عمله الأصلي أو عجز  عجزا 
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أن يتبث وجود العمل الآخر  آخر، علىيا منتديما متى تبث عدم وجود أي عمل جزم

 طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.  

  :الضوابط الموضوعية لتعديل عقد العمل 

: أن يكون التعديل المنتند لحالة الضرورة أو القوة القاهرة مؤقتا: إذا كانت حالة أولا

لتعديل عقد العمل تعديلا جوهريا، فإن هها التعديل  الضرورة أو القوة القاهرة مبررا

يجب أن يكون مؤقتا فلا يدوم إلا بالقدر اللاام لمواجهتها ويزول بزوالها، لكون أن 

حالة الضرورة أمر عارض وان التعديل الهي يقوم به صاحب العمل إنما أجيز 

ا ما أشارت إليه لمواجهة هه  الحالة، مما يقتضي أن ينتهي التعديل بانتهامها، وهه

والتي سبق  الإشارة لها والتي جاءت  2003لننة  12من قانون العمل رقم  76المادة 

 بعبارة... على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة.  

يمر  التي: أن تكون مبررات التعديل حقيقية لا صورية: تعتبر الظروف الصعبة ثانيا

مالية الصعبة والأامات بها المشروع مبررات لتعديل عقد العمل، كالظروف ال

، أو إعادة المشروع الاقتصادية أو رغبة صاحب العمل في تغيير نظم الإنتاج،

واستحداث وسامل جديدة في العمل أو حالة الضرورة ومهما كان مبرر التعديل 

ويقع على صاحب العمل عبء إثبات  ،أنه يجب أن يكون حقيقيا لا وهمياالجوهري إلا 

تتعلق بمصلحة الإنتاج  ديل وكل تعديل ينتند إلى أسباب أخرى لاتوافر المبرر من التع

، أو ضخامة أجر  ويكون تعنفيا كالتعديل الهي ينتند إلى كبر سن العامل ،يقع باطلا

 أو أن المبرر قليل الأهمية لا يتناسب مع الأضرار التي تصيب العامل نتيجة التعديل. 

لحة العمل: تكون الغاية من كل تعديل : أن يكون الهدف من التعديل تحقيق مصثالثا

كان  تعنفيا،انتفت هه  المصلحة يصبح التعديل  العمل، فإذاجوهري لعقد العمل تحقيق 

 يكون القصد هو الإضرار بالعامل أو الإساءة إليه.

 )نقلمن القانون المدني المصري على أن  696/2وفي هها الإطار نصت المادة 

ملاممة من المركز الهي كان يشغله لغير ما ذنب جنا  لا  العامل إلى مركز أقل ميزة أو
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يعد عملا تعنفيا بطريق غير مباشر إذا اقتضته مصلحة العمل، لكن لا يعد كهلك إذا 

  العامل(كان الغرض منه إساءة 

... بل أن لمصرية في حكم لها، حيث جاء فيه وقد أقرت هها المبدأ محكمة النقض ا

العقد ولو بنقل العامل إلى عمل آخر أقل ميزة أو ملاممة  مصلحة المشروع تبرر تعديل

 ذلك.من المركز الهي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل 

  :الضوابط الشكلية لتعديل عقد العمل 

: من الضوابط الشكلية الواجب مراعاتها أولا: ضرورة إخطار العامل بقرار التعديل

مل إخطار العامل مقدما بقرار التعديل، عند قيام صاحب العمل بأجراء تعديل عقد الع

 وأن يمهله فترة امنية كافية للتفكير واتخاذ قرار  بقبول التعديل أو برفضه.

وبالرجوع الى الآراء الفقهية التي تناولت هه  الإشكالية، فقد ذهب رأي فقهي إلى أن 

يمكن أن شكل الأخطار بالتعديل يخضع للقواعد العامة لكونه تصرف بإرادة منفردة، ف

يكون كتابيا أو شفويا، أما عن مدة الأخطار فهي المدة اللاامة للعامل لكي يفكر ويتخه 

فالمدة اللاامة للتفكير  مرنة،قرار ، لها لا يجب أن تحدد بطريقة جامدة بل بطريقة 

بالننبة للتعديل الهي ينتند إلى حالة الضرورة أو الأحوال الاقتصادية تكون أقل من 

 الإنتاج.مة لقيام المنتخدم بتطوير نظم العمل ووسامل المدة اللاا

كان العامل في منظمة نقابية فإن معظم التشريعات  : إذاالنقابيينحماية العمال  ثانيا:

تفرض قيودا على سلطة صاحب العمل في تعديل عقد هها العامل حتى يتمكن من 

 تامة.القيام بممارسة عمله النقابي بحرية 

عمل بإجراء تعديل جوهري أو غير جوهري على عقد عمل العامل فإذا قام صاحب ال

النقابي ورفض العامل هها التعديل وأراد صاحب العمل إنهاء عقد ، وجب عليه 

 العدول على، فإذا رفضت إنهاء عقد  وجب الإداريةالحصول على تصريح من الجهة 

 تعنفيا.فصلا  وإلا أعتبرفكرة التعديل 
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 د من سلطة المستخدم في التعديل القيود العامة التي تح

إذا كان صاحب العمل حرا في اختيار موضوع التعديل بما يحقق مصلحة العمل، فإن 

هناك بعض القيود العامة التي يجب أن يلتزم بها عند قيامه بالتعديل، سواء كان 

 التعديل جوهري أو غير جوهري، وهه  القيود سنبينها فيما يلي: 

 العام  عدم الإخلال بال ظام 

من المعروف أن لمصطلح النظام العام معنيين هما النظام العام المتعلق بالمصلحة 

 العامة والنظام العام الحمامي.

أولا: عدم الإخلال بالنظام العام المتعلق بالمصلحة العامة: يقصد به مجموعة القواعد 

اد، سواء كانت هه  القانونية التي تنظم المصالح التي تهم المجتمع أكىر مما تهم الأفر

 أخلاقية.المصالح سياسية أو اجتماعية أو 

ومادام قانون العمل آمر متعلق بالنظام العام فإن صاحب العمل ملزم بمراعاة هها 

النظام عند إبرام عقد العمل أو تنفيه ، إذا أنه لا يجوا لصاحب العمل أن يتفق مع 

داب، كأن يكون العمل مشكلا العامل على القيام بعمل يخالف النظام العام و الآ

لجريمة، أو منافيا للآداب المخالفة للعقامد الدينية أو القيم الأساسية للمجتمع، كما يلتزم 

صاحب العمل بمراعاة النظام العام أثناء تنفيه العقد، ومنه يمنع عليه إجراء أي تعديل 

ع، أو يهدد أمنه في العقد من شأنه أن يخل بالنظام العام أو القيم الأساسية للمجتم

واستقرار ، ولا يجوا لصاحب العمل أن يكلف عاملا بعمل يخرج عن اختصاصه 

كتكليف عامل إداري بالإشراف على تنفيه ومراقبة أعمال البناء، وما يترتب عن هه  

الأعمال من أخطار تضر بنلامة البناء وتجعله عرضه للهدم وتعرض حياة المواطنين 

ف عامل الرقابة بمهمة تفتيش العاملات عند الخروج من للخطر، كما لا يجوا تكلي

 العمل، لأن تفتيش الإناث لا يتم إلا من طرف أنىى.

كما لا يجوا لصاحب العمل تكليف عامل بالتجنس على العمال والتصنت على 

الأحاديث التي تدور بينهم أو تنجيلها أو نقلها دون إذن صاحبها لما يشكله هها الفعل 
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ى الحياة الخاصة، ومنه لا يجوا لصاحب العمل عند تعديله لعقد العمل من اعتداء عل

 مخالفة قواعد النظام العام.

 الإخلال بال ظام العام المتعلق بمصلحة العمال:  عدم 

يقصد بالنظام العام الحمامي مجموعة القواعد والمبادل الأساسية لقانون العمل والتي 

، وقد أقر قانون العمل الطبيعة والحرفيهني تنتهدف حماية العمال داخل المجتمع الم

الحمامية للعامل لكون أن هها الأخير هو الطرف الضعيف في علاقات العمل، ومنه لا 

إذا كان  حقوقه، أمايجوا الاتفاق مع العامل على مخالفة هه  القواعد بما ينقص من 

 حب العمل.الاتفاق المخالف يملي قواعد أكىر نفعا للعامل فإنه يعد ملزما لصا

كما يلتزم صاحب العمل بقواعد النظام الحمامي عند إبرام العقد فيجب عليه الالتزام 

لناعات العمل، وبالقواعد الخاصة بتشغيل النناء  والحد الأقصىبالحد الأدنى للأجور 

، ومنه فلا يجوا لصاحب العمل أن يتفق مع العامل على أجر يقل عن الحد والأحداث

على تشغيله أكىر من الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا، أو يتفق  الأدنى للأجور أو

 نوية أو يرغمه على التناال عنها.معه على عدم أحقيته في الأجااة الن

من قانون العمل المصري من نقل عامل  40وفي هها الإطار نصت فقد منعت المادة 

جر الأسبوعي أو بالأجر الشهري إلى فئة عمال المناوبة أو العمال المعنيين بالأ

 بالقطعة أو بالناعة إلا بموافقة العامل كتابة.

من قانون العمل المصري على أنه )لا  80وحفاظا على صحة العامل نصت المادة  

ساعة  48يجوا تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكىر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو 

  .(والراحةالطعام في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول 

ويترتب على مخالفة القواعد الحمامية الآمرة البطلان إذا أدى تعديل عقد العمل إلى 

 حرمان العامل من الحقوق التي يقررها القانون.
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 عدم التعسف في استعمال الحق في التعديل : 

إذا كان من حق صاحب العمل إجراء تعديل جوهري أو غير جوهري على عقد العمل 

للضوابط المنظمة لهها التعديل، إلا أن صاحب العمل مقيد بعدم التعنف في  وفقا

يتعنف المنتخدم  الحق، وكيفبالتعنف في استعمال  المقصوداستعمال الحق لكن ما 

  التعديل؟في استعمال حقه في 

إن المقصود بالتعنف بوجه عام استعمال الحق لتحقيق مصلحة غير مقصودة شرعاً 

  الحق.مما يفوت مقصود الشارع من شرع للإضرار بالغير 

ً بأنه الانحراف عن النلوك المألوف للشخص  غير أن هها  العادي،ويعرف أيضا

في والمنصوص عليها  صور  الىلاثةالانحراف لا يىبت ولا يعتد به إلا إذا تجند في 

وهي أن يكون بقصد الإضرار بالغير انعدام  المصري،من القانون المدني  5المادة 

ويهدف إلى  بالغير،الهي يلحقه  وبين الضررلتناسب بين مصلحة صاحب الحق ا

 مشروعة.تحقيق مصلحة غير 

إلا أنها لم ترد على  الحق،وإذا كانت هه  الصور تعد معايير للتعنف في استعمال 

سبيل الحصر بل وردت على سبيل المىال مما يتيح المجال أمام معايير أخرى 

قد يأخه  العمل،سلطة صاحب العمل في تعديل عقد  وعند الحديث عن للتعنف،

وقد تأخه صوراً  آنفاً،التعنف إحدى الصور المنصوص عليها في المواد المهكورة 

 العمل.أخرى ترجع إلى طبيعة الرابطة العقدية لعقد 

يكون استعمال الحق غير  التعديل:العامة للتعنف في استعمال الحق عند  المعايير

  وهي:المنصوص عليها في القانون المدني  مشروع في الحالات

: لا يكفي أن يقصد صاحب الحق )صاحب صد سوى الإضرار بالغير)العامل(إذا لم يق

بل يجب فوق ذلك أن يكون استعماله  ،عديل عقد العمل الإضرار بالعاملالعمل( من ت

ب فقد يقصد صاحن النلوك المألوف للشخص العادي لحقه في التعديل فيه انحراف ع

ً كبي راً عن العمل من وراء التعديل تحقيق مصلحة مشروعة لنفنه ترجح رجحانا
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ً ف، الضرر الهي يلحق بالعامل أما إذا كان قصد إحداث ، في هه  الحالة لا يعتبر متعنفا

ً الضرر هو النبب الغالب وكان الغرض منه إلحاق   ،الضرر بالعامل اعتبر هها تعنفا

 .منفعة كعمل ثانويمصحوباً بجلب الولو كان القصد 
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 ،(.2003،س، أغنط172)العدد رقم  ،ملحق للجريدة الرسمية الوقامع المصرية 

 ،(.2003،و، يولي161)العدد رقم  ،ملحق للجريدة الرسمية الوقامع المصرية 

 ،(، تابع)أ227)العدد رقم  ،ملحق للجريدة الرسمية الوقامع المصرية
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 الصناعيوالإنتاج  الشئون الدستورية والتشريعية، لجنتيالمحلية وهيئة مكتب 

عن قرار رميس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار قانون  والطاقة،

 (.2002العمل)

الشئون  لجنتي ومكتبيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة  مجلس الشعب،
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 نموذج عقـد عـمـل فردى محدد المـدة

 أنه في يوم     الموافق   /   /   قد تم الاتفاق بين كل من:

 ) عمل بصاح (أولطرف  --------ومقرها  ----------- -1

 -----ع/ش رقم بطاقة-------المقيم ---------النيد/ -2

 طرف ثاني )عامل( -----مدنيسجل -----صادرة بتاريخ 

 -يلي: وقد اتفق الطرفان على ما 

  -----التحق الطرف الىاني بالعمل لدى الطرف الأول بوظيفة:  أولا:

 ----مبلغ ني نظير عمله هو يحصل عليه الطرف الىا والهي: الأجر المتفق عليه ثانيا

شهريا/يوميا شاملا الحد الأقصى لإعانة غلاء المعيشة  -----جنيه مصري فقط وقدر 

 باعتبار  متزوج ويعول ثلاثة أبناء.

دون حاجة الى تنبيه أو    / //   وتنتهي    من /تبدأ  -----: ينرى هها العقد لمدة ثالثا

 انهار.

تبدأ من تاريخ سريان هها  ثلاثة شهورالاختبار لمدة تحت  الىاني: يعتبر الطرف رابعا

العقد ويجوا للطرف الأول إنهاء العقد دون سابق إنهار أو مهلة طوال هه  الفترة وقبل 

 نهاية المدة المحددة بالبند النابق.

مهنة  أي فيالعامل بقبوله العمل بالمهنة المتفق عليها أو  الىاني: يقر الطرف خامسا

أو إمكاناته الفنية أو  الىانيلأول أكىر مناسبة لاستعدادات الطرف يراها الطرف ا

من المتفق عليه أن للطرف الأول أن يحدد وحد  المكان أو  كالعمل. كهلمناسبة لصالح 

  عمله وفق صالح العمل. الىانييؤدى فيه الطرف  الهيالإدارة 

ة نظام العمل وعلى وعلى لامح الداخليعلى نظام الشركة  الىانياطلع الطرف  :سادسا

 لامحة الجزاءات وتعتبر كل هه  جزءا متمما لهها العقد.

( بصحة كل الأوراق والمنتندات والبيانات المقدمة الىاني)الطرف العامل : يقر سابعا

تعتبر أساسا لتعاقد  ويحق للطرف الأول فصله فورا دون  والتيمنه للطرف الأول 
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ويتعهد  من كل ذلك، ءشياتضح عدم صحة  حاجة الى تنبيه أو إنهار أو مهلة إذا

بإخطار الطرف الأول بكل تغيير يطرأ على هه  المنتندات أو البيانات  الىانيالطرف 

 فور حدوث هها التغيير. 

: الواجبات الجوهرية والمنئوليات التي يتعين على الطرف الىاني الالتزام بها في ثام ا

 -هي: تنفيه  لهها العقد 

الواجبات والالتزامات المبينة في هها العقد وغيرها من واجبات أداء كافة   - 1

والتزامات منصوص عليها في اللوامح الداخلية الخاصة بالطرف الأول وقانون العمل 

 والقرارات الواارية المكملة له.

أداء العمل بأمانة وبأسلوب يتنم بالكياسة وبطريقة قانونية في الإطار الهي لا   - 2

 لأول في أية مخالفة للقوانين أو تكون سببا في إحراج الطرف الأول.ينبب للطرف ا

المحافظة خلال مدة هها وفي أي وقت بعد ذلك على سرية أية وكافة المعلومات   - 3

له أو لها تعاملات الخاصة بمصالح وأعمال الطرف الأول أو بأية جهة أخرى تابعة 

ما بعد انتهاء هها العقد طالما أن تلك  و ينتمر هها الالتزام ساريا إلى بالطرف الأول.

 المعلومات لا تزال سرية ولم تنقط في الدومين العام. 

الاهتمام والمحافظة على كافة الممتلكات والمنتندات والأوراق الخاصة بالطرف  -4

الأول بصفة عامة والموجودة تحت يديه أو تلك التي تنلم إليه بصفة خاصة ويبهل في 

 الحريص.ذلك عناية الشخص 

تكريس كل وقته وعنايته للعمل بإخلاص من أجل أداء الأعمال المكلفة بها أو   - 5

 التي قد يوكلها إليه الطرف الأول أو من يمىله.

لا يجوا للطرف الىاني أن يشترك بطريق مباشر أو غير مباشر في أي نشاط  -6

أو يقدم خدمات أو أن يعمل لدى الغير  مصالحه،يعتبر  الطرف الأول متعارضا مع 

 بأية صورة كانت سواء بأجر أو بدون أجر. 
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 وإنجااها التاميوافق الطرف الىاني على أن واجباته ومنئولياته المحددة بهها العقد -7

وهو  التعاقد،على نحو يرضي عنه الطرف الأول تعد جميعها شروط جوهرية في هها 

العقد دون  وإنهاء ههاني الهي يخول للطرف الأول الحق في فصل الطرف الىا الأمر

دفع أي مكافأة أو تعويض في حالة إخلال الطرف الىاني بأي من الواجبات أو 

 المنئوليات التي تقع عليه بمناسبة وظيفته.

: للطرف الأول الحق في تكليف الطرف الىاني بأي وظيفة أخرى أو أداء أية تاسعا

بح الطرف الىاني أهلا له أعمال أخرى تدخل ضمن مؤهلات الطرف الىاني أو بما أص

 لما يقرر  الطرف الأول وحد . وذلك وفقامن خلال التدريب 

: للطرف الأول الحق في ندب أو نقل الطرف الىاني لأداء أي عمل آخر بصفة عاشرا

وفي أي وقت  الىانيمؤقتة أو داممة بالمنشأة أو أحد فروعها بلا اعتراض من الطرف 

 يقرر  الطرف الأول وحد .

: يلتزم الطرف الىاني فور انتهاء العقد لأي سبب بتنليم الطرف الأول ما عشرحادي 

في حواته من منتندات وأوراق بدون الاحتفاظ بأي ننخة وكهلك كافة الأموال 

 أو غير ذلك من الممتلكات المتعلقة بمصالح وأنشطة الطرف الأول. والمعدات

لها الطرف الأول على أن يكون : ساعات العمل هي تلك التي يحددها أو يعدعشر ثاني

ذلك في حدود ساعات العمل المحددة بالقانون والقرارات الواارية الصادرة في هها 

 الصدد. 

: ترسل كافة الإخطارات والمراسلات بالبريد المنجل أو تنلم باليد مقابل عشر ثالث

 إيصال بالاستلام على عناوين أطراف هها العقد المبين بصدر هها العقد.

بإصدار قانون  2003لننة  12: يخضع هها العقد لأحكام القانون رقم عشر عراب

التأمينات الاجتماعية  لأحكام قوانينوكهلك طبقا  العمل والقرارات الواارية المنفهة له،

 والقوانين المعدلة له واللوامح والقرارات المنفهة له.  1975لننة  79رقم 



 150 

ختلاف درجاتها بالفصل في أي نزاع : تختص المحاكم المصرية على اعشر خامس

 ينشأ عن تنفيه هها العقد.

: حرر هها العقد من ثلاث ننخ طبق الأصل في تاريخ المبين بصدر هها عشر سادس

العقد، استلم كل طرف ننخة للعمل بمقتضاها، ويتم تنليم الننخة الىالىة إلى مكتب 

 التأمينات الاجتماعية المختص.

 

 طرف ثاني                                             طرف أول               
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 عمل معين( )لإنجازنموذج عقـد عـمـل فردى 

 أنه في يوم     الموافق   /   /   قد تم الاتفاق بين كل من:

 ) عمل بصاح (أولطرف  --------ومقرها  ----------- -1

 -----ع/ش رقم بطاقة-------المقيم ---------النيد/ -2

 طرف ثاني )عامل( -----مدنيسجل -----صادرة بتاريخ 

 -يلي: وقد اتفق الطرفان على ما 

  -----: التحق الطرف الىاني بالعمل لدى الطرف الأول بوظيفة: أولا

 ----مبلغ يحصل عليه الطرف الىاني نظير عمله هو  والهي: الأجر المتفق عليه ثانيا

شهريا/يوميا شاملا الحد الأقصى لإعانة غلاء المعيشة  -----جنيه مصري فقط وقدر 

 باعتبار  متزوج ويعول ثلاثة أبناء.

/ : ينرى هها العقد لمدة الانتهاء من إنجاا )مشروع/تصنيع/توريد( تبدأ من ثالثا

 دون حاجة الى تنبيه أو إنهار---غضون شهر فيوتنتهي /

تبدأ من تاريخ سريان هها  لاثة شهورثتحت الاختبار لمدة  الىاني: يعتبر الطرف رابعا

العقد ويجوا للطرف الأول إنهاء العقد دون سابق إنهار أو مهلة طوال هه  الفترة وقبل 

 نهاية المدة المحددة بالبند النابق.

مهنة  أي فيالعامل بقبوله العمل بالمهنة المتفق عليها أو  الىاني: يقر الطرف خامسا

أو إمكاناته الفنية أو  الىانية لاستعدادات الطرف يراها الطرف الأول أكىر مناسب

من المتفق عليه أن للطرف الأول أن يحدد وحد  المكان أو  كالعمل. كهلمناسبة لصالح 

  عمله وفق صالح العمل. الىانييؤدى فيه الطرف  الهيالإدارة 

لى وعلى لامحة نظام العمل وع الداخليعلى نظام الشركة  الىانيالطرف  ع: اطلسادسا

 لامحة الجزاءات وتعتبر كل هه  جزءا متمما لهها العقد.

( بصحة كل الأوراق والمنتندات والبيانات المقدمة الىاني)الطرف العامل : يقر سابعا

تعتبر أساسا لتعاقد  ويحق للطرف الأول فصله فورا دون  والتيمنه للطرف الأول 
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ويتعهد  من كل ذلك، ءيشحاجة الى تنبيه أو إنهار أو مهلة إذا اتضح عدم صحة 

بإخطار الطرف الأول بكل تغيير يطرأ على هه  المنتندات أو البيانات  الىانيالطرف 

 فور حدوث هها التغيير. 

: الواجبات الجوهرية والمنئوليات التي يتعين على الطرف الىاني الالتزام بها في ثام ا

 -هي: تنفيه  لهها العقد 

زامات المبينة في هها العقد وغيرها من واجبات أداء كافة الواجبات والالت  - 1

والتزامات منصوص عليها في اللوامح الداخلية الخاصة بالطرف الأول وقانون العمل 

 والقرارات الواارية المكملة له.

أداء العمل بأمانة وبأسلوب يتنم بالكياسة وبطريقة قانونية في الإطار الهي لا   - 2

 لفة للقوانين أو تكون سببا في إحراج الطرف الأول.ينبب للطرف الأول في أية مخا

المحافظة خلال مدة هها وفي أي وقت بعد ذلك على سرية أية وكافة المعلومات   - 3

الخاصة بمصالح وأعمال الطرف الأول أو بأية جهة أخرى تابعة له أو لها تعاملات 

 بالطرف الأول.

ها العقد طالما أن تلك المعلومات لا الالتزام ساريا إلى ما بعد انتهاء ه وينتمر هها

 تزال سرية ولم تنقط في الدومين العام. 

الاهتمام والمحافظة على كافة الممتلكات والمنتندات والأوراق الخاصة بالطرف -4

الأول بصفة عامة والموجودة تحت يديه أو تلك التي تنلم إليه بصفة خاصة ويبهل في 

 ذلك عناية الشخص الحريص.

كل وقته وعنايته للعمل بإخلاص من أجل أداء الأعمال المكلفة بها أو التي  تكريس  -5

 قد يوكلها إليه الطرف الأول أو من يمىله.

لا يجوا للطرف الىاني أن يشترك بطريق مباشر أو غير مباشر في أي نشاط -6

أو أن يعمل لدى الغير أو يقدم خدمات  مصالحه،يعتبر  الطرف الأول متعارضا مع 

 صورة كانت سواء بأجر أو بدون أجر. بأية 
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 وإنجااها التاميوافق الطرف الىاني على أن واجباته ومنئولياته المحددة بهها العقد -7

وهو  التعاقد،على نحو يرضي عنه الطرف الأول تعد جميعها شروط جوهرية في هها 

دون  العقد وإنهاء ههاالهي يخول للطرف الأول الحق في فصل الطرف الىاني  الأمر

دفع أي مكافأة أو تعويض في حالة إخلال الطرف الىاني بأي من الواجبات أو 

 المنئوليات التي تقع عليه بمناسبة وظيفته.

: للطرف الأول الحق في تكليف الطرف الىاني بأي وظيفة أخرى أو أداء أية تاسعا

 له أعمال أخرى تدخل ضمن مؤهلات الطرف الىاني أو بما أصبح الطرف الىاني أهلا

 لما يقرر  الطرف الأول وحد . وذلك وفقامن خلال التدريب 

: للطرف الأول الحق في ندب أو نقل الطرف الىاني لأداء أي عمل آخر بصفة عاشرا

وفي أي وقت  الىانيمؤقتة أو داممة بالمنشأة أو أحد فروعها بلا اعتراض من الطرف 

 يقرر  الطرف الأول وحد .

ىاني فور انتهاء العقد لأي سبب بتنليم الطرف الأول ما : يلتزم الطرف الحادي عشر

في حواته من منتندات وأوراق بدون الاحتفاظ بأي ننخة وكهلك كافة الأموال 

 أو غير ذلك من الممتلكات المتعلقة بمصالح وأنشطة الطرف الأول. والمعدات

أن يكون  : ساعات العمل هي تلك التي يحددها أو يعدلها الطرف الأول علىعشر ثاني

ذلك في حدود ساعات العمل المحددة بالقانون والقرارات الواارية الصادرة في هها 

 الصدد. 

: ترسل كافة الإخطارات والمراسلات بالبريد المنجل أو تنلم باليد مقابل عشر ثالث

 إيصال بالاستلام على عناوين أطراف هها العقد المبين بصدر هها العقد.

بإصدار قانون  2003لننة  12قد لأحكام القانون رقم : يخضع هها الععشر رابع

التأمينات الاجتماعية  لأحكام قوانينوكهلك طبقا  العمل والقرارات الواارية المنفهة له،

 والقوانين المعدلة له واللوامح والقرارات المنفهة له.  1975لننة  79رقم 
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ل في أي نزاع : تختص المحاكم المصرية على اختلاف درجاتها بالفصعشر خامس

 ينشأ عن تنفيه هها العقد.

حرر هها العقد من ثلاث ننخ طبق الأصل في تاريخ المبين بصدر هها  عشر: سادس

العقد، استلم كل طرف ننخة للعمل بمقتضاها، ويتم تنليم الننخة الىالىة إلى مكتب 

 التأمينات الاجتماعية المختص.

 

 طرف ثاني                          طرف أول                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 155 

 قرار وزير القوى العاملة والهجرة

 2003 ( لس ة125رقم )

 بشأن توايع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والنياحية

 واير القوى العاملة والهجرة

 .2003( لننة 12من قانون العمل رقم ) 1/8بعد الاطلاع على المادة 

 التشاور والاتفاق مع واير النياحة والنقابة العامة للعاملين بالنياحة والفنادق.  وبعد

 قـــــرر

 )المادة الأولى(

مع عدم الإخلال بأي ننب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد 

لى وتوايع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والنياحية ع الجماعي،

   الآتي:الوجه 

 من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشآت. 1-80%

 من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكنر والفقد والتلف. 2-20%

 )المادة الىانية(

( من المادة النابقة 1من الحصيلة الكلية المشار إليها في البند ) %80توايع ننبة الـ 

  الآتي:ية على الوجه على العاملين بالمنشآت الفندقية والنياح

 من الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء. %60-أ

 من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء. %15-ب

 من الحصيلة الكلية كحوافز على المنتحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة.  %5-ج

للعاملين المنصوص عليهم  %50ة للملاهي الليلية تكون الننبة بواقع على انه بالننب

 ( من هه  المادة. 2للعاملين المنصوص عليهم بالبند ) %25 المادة،( من 1بالبند )

 

 



 156 

 )المادة الىالىة(

 يقصد بالعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء: 

شاغلي الوظامف والقاممين بالأعمال جميع العاملين بها عدا  الفندقية:في المنشآت  أولا:

  الآتية:

مديرو الإدارات ونوابهم  -المدير –المدير المقيم  –نامب المدير العام  –المدير العام -1

الغنيل  –مديرو الأغهية والمشروبات والعاملين بوظامف الأقنام الآتية ) الهندسة  –

رافي المطاعم الحنابات عدا ص –المشتريات  –الأمن  -والكي عدا الوصيف

شئون العاملين أو المنتخدمين  –والمشروبات والملهى الليلي وخزينة محاسبة العملاء 

عدا من يؤدى بصورة أصلية ومنتظمة عملا  المطبخ، –منظفي الأواني والفضيات  –

مخاان  –مراقبة الأغهية والمشروبات  –مباشرا لخدمة العملاء داخل صالة المطعم 

 سكرتارية الوظامف والأقنام النالف الإشارة إليها. –الأغهية والمشروبات 

 الأجانب الهين يرتبطون بالمنشآت بعقود عمل تحدد معاملتهم المالية.-2

 –ومناعد   يالنفرج –الجرسون  –المتر دوتيل  النياحية:في المنشآت  ثانيا:

 صراف العملاء.  –البارمان ومناعد  

 )المادة الرابعة(

عاملين المنصوص عليهم في البندين أولا وثانيا من المادة النابقة يكون تحديد نوعية ال

على أساس ما هو ثابت بعقود عملهم الفردية وما أدخل عليها من تعديلات وطبيعة 

 يمارسونه.العمل الهي 

وفي جميع الأحوال لا يجوا أن يقل أجر العامل عند نقله من نوعية إلى أخرى إلا إذا 

 العامل.لطلب كان هها النقل استجابة 

 )المادة الخامنة(

على المنشآت الفندقية التي تطبق نظام الأجر الىابت أن تقوم في نهاية كل سنة على 

الأكىر بمقارنة ما تم صرفه من أجور للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء مع 
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( 1لبند )حصيلة الننبة المخصصة لهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة وفقا للمبين با

( فإذا كانت أجورهم الىابتة أقل من حصيلة هه  الننبة يواع الفرق عليهم 2من المادة )

 بننبة أجورهم الىابتة.

 )المادة النادسة(

تعد كل منشأة من المنشآت الفندقية والنياحية سجلا تقيد فيه حصيلة الننبة المئوية 

 الآتية:لمقابل الخدمة يشتمل على البيانات 

 (.لة الكلية للننبة المئوية )مقابل الخدمةالحصي  (1

 للمنشأة.حصيلة الننبة المخصصة   (2

 للحوافز.حصيلة الننبة المخصصة   (3

 حصيلة الننبة المخصصة للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء.   (4

 بالعملاء.حصيلة الننبة المخصصة للعاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا   (5

بين في هها النجل ما تم توايعه من هه  الحصيلة ويجوا لمجلس إدارة على أن ي

النقابة العامة للعاملين بالنياحة والفنادق أن يختار أحد أعضاء النقابة العامة للاطلاع 

أن تنتعين بمن ترا  للمراجعة  فيعلى هها النجل مرة كل ثلاثة أشهر وللنقابة الحق 

 المطلوبة.

 )المادة النابعة(

 القرارات النابقة وكل ما يتعارض مع أحكام هها القرار.تلغى 

 )المادة الىامنة(

 نشر .ويعمل به من تاريخ  المصرية،ينشر هها القرار في الوقامع 

 24/7/2003بتاريخ  165نشر بالوقامع المصرية العدد 

 واير القوى العاملة والهجرة  

  

      العماويأحمد أحمد  
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 قرار رئيس مجلس الوزراء

 2003لس ة  1184قم ر

 بتشكيل لج ة عليا لتخطيط واستخدام

 القوى العاملة في الداخل والخارج

 رميس مجلس الواراء

 على الدستور: الاطلاعبعد 

 .2003لننة  12وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 والهجرة. القوى العاملةوبناء على ما عرضه واير 

 قـــــرر

 )المادة الأولى(

ة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برماسة واير تشكل لجن

 من:وعضوية كل  والهجرة،القوى العاملة 

  رميس قطاع ديوان عام واارة القوى العاملة والهجرة.

 ممىل للجهات الآتية:

 واارة التربية والتعليم.

 .العلميوالبحث  العاليواارة التعليم 

 واارة الخارجية.

 الداخليـة.واارة 

 واارة الصناعة والتنمية التكنولوجية.

 واارة قطاع الأعمال العام.

 الجهاا المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 الصندوق الاجتماعي للتنمية.

 أربعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمىلون القطاع المنظم وغير المنظم.
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رف التجارية يمىلون القطاع المنظم أربعة عن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغ

 وغير المنظم.

ولرميس اللجنة أن يدعو لحضور جلناته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين 

 المداولات. فيدون أن يكون لهم صوت معدود 

 )المادة الىانية(

 يكون لجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رميس اللجنة.

 ىالىة()المادة ال

تختص اللجنة برسم النياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية 

مصر العربية وخارجها ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللاامة لهها الاستخدام 

 :يأتيوعلى الأخص ما  لها،

 أسواق العمل الخارجية. فياقتراح النظم الكفيلة بتوفير فرص للعمالة المصرية -

على استخدام القوى  وانعكاساتهاد المتغيرات الدولية الاقتصادية والاجتماعية رص-

 .القوميالعاملة على المنتوى 

 الداخل والخارج. فيالتننيق بين الجهات المعنية بشئون العمالة -

وتنظيم  الداخل، فيإبداء المقترحات للاستخدام الأمىل وتخطيط القوى العاملة -

 الخارج. فيالوطنية للعمل  وتشجيع انتقال العمالة

والحفاظ على حقوقها الناجمة عن  الخارج، فيرسم سياسات رعاية العمالة المصرية -

حالة عودة العمال  فيواقتراح الحلول المناسبة  الأامات الإقليمية أو الدولية الطارمة،

 من الخارج بنبب تلك الأامات.

 التشغيل الننوية. مراجعة خطة-

 سوق العمل. فيخطة ورصد التغيرات متابعة تنفيه ال-

 العمالة الجديدة. فيدراسة مطالب جهات العمل للمهارات المطلوبة -

 مشروعات الاتفاقيات الىنامية بشأن الهجرة للعمل قبل إقرارها. في الرأيإبداء -
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 التشريعات للاستفادة من العامد من الهجرة المؤقتة للعمال. في الرأيإبداء -

 ر المختلفة للاستفادة من العامد من الهجرة المؤقتة للعمال.اقتراح التدابي-

 اقتراح إنشاء مؤسنات تقييم المهارة.-

 رسم النياسات الخاصة بتشغيل المعوقين.-

 )المادة الرابعـة(

يحدد  جلنكمايحدد رميس اللجنة بدل حضور لأعضاء اللجنة وقواعد صرفها عن كل 

 مكافأة لأعضاء الأمانة وقواعد صرفها.

 )المادة الخامنة(

يعرض واير القوى العاملة والهجرة تقريرا عن توصيات اللجنة على رميس مجلس 

 الواراء.

 )المادة النادسة( 

الوقامع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيه  اعتبارا من اليوم  فيينشر هها القرار 

 نشر .التالي لتاريخ 

 17/7/2003بتاريخ  160نشر بالوقامع المصرية العدد 

 رميس مجلس الـواراء

 دكتور/عاطف عبيد
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 قرار وزير القوى العاملة والهجرة

 2003( لس ة 135رقم )

 بإصدار اللائحة الم ظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين

 الخارج والداخل فيبالعمل 

 واير القوى العاملة والهجرة

الصادر بالقانون رقم  ( من قانون العمل25حتى  17بعد الاطلاع على المواد من )

 .2003( لننة 12)

وعلى قانون الشركات المناهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المنئولية 

 ولامحته التنفيهية. 1981لننة  159المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 قــــرر

 )المادة الأولى(

ت الحاق المصريين شأن القواعد المنظمة لمزاولة عمليا فييعمل باللامحة المرافقة 

-الىانيالكتاب -الداخل والخارج طبقا لأحكام الفصل الأول من الباب الأول فيبالعمل 

 قانون العمل المشار إليه. من

 )المادة الىانية(

 لتاريخ نشر . التاليالوقامع المصرية ويعمل به من اليوم  فيينشر هها القرار 

 2/8/2003بتاريخ  172*نشر بالوقامع المصرية العدد 

 واير القوى العاملة والهجرة

 العماويأحمد أحمد 
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 قرار وزير القوى العاملة والهجرة

 2003( لس ة 117رقم )

 تتضم ها شهادة قيد العمل التيبشأن البيانات 

 واير القوى العاملة والهجرة

( 12( من قانون العمل الصادر برقم )13)(، 12)رقميبعد الاطلاع على المادتين 

 .2003لننة 

 قـــرر

 )المادة الأولى(

( من قانون العمل المشار إليه 12،13المادتين ) فيتكون شهادة القيد المنصوص عليها 

 وفقا للنموذج المرفق بهها القرار.

 )المادة الىانية(

 يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هها القرار.

 )المادة الىالىة(

 لتاريخ نشر . التاليبه من اليوم الوقامع المصرية ويعمل  فيينشر هها القرار 

 19/7/2003بتاريخ  161*نشر بالوقامع المصرية العدد 

 واير القوى العاملة والهجرة

 العماويأحمد أحمد 
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 قرار وزير القوى العاملة والهجرة

 2003( لس ة 213رقم )

 بإصدار اللائحة الم ظمة لتشغيل العمالة غير الم تظمة 

 الهجرةواير القوى العاملة و

 وتعديلاته 1976لننة  35بعد الاطلاع على قانون النقابات العمالية رقم

وتعديلاته  1979لننة  43وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

 ولامحته التنفيهية.

 .2003( لننة 12)( من قانون العمل الصادر بالقانون 26وعلى المادة)

 مصدق عليها من جمهورية مصر العربية.وعلى الاتفاقيات الدولية ال

 وبعد التشاور مع الواراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 قـــرر

 )المادة الأولى(

تشكل بواارة القوى العاملة والهجرة لجنة لمتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى 

م والمحاجر وعمال الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناج

 :التاليالمقاولات على النحو 

 رميس قطاع ديوان عام الواارة                             رمينا-

 رميس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام                    عضوا-

 مدير عام الإدارة العامة للاستخدام الدامم والمؤقت          عضوا-

 عضوا                الخارجيعامة للاستخدام مدير عام الإدارة ال-

 مدير عام الإدارة العامة للنلامة والصحة المهنية بالواارة عضوا-

 ممىل واارة التأمينات الاجتماعية.                         عضوا-

 ممىل واارة التنمية المحلية.                               عضوا-

 بات عمال مصر.                    عضواممىل الاتحاد العام لنقا-
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 ممىل منظمة أصحاب الأعمال المعنية.                     عضوا-

 الخبرة كلما تراءى لها ذلك. ذويوللجنة الاستعانة بما ترا  من 

 )المادة الىانية(

 تختص اللجنة برسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص:

واعد المنظمة لتشغيل هه  الفئات واشتراطات النلامة والصحة المهنية اقتراح الق-

تنظم هها  التيوالانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوامح المالية والإدارية 

التشغيل وعرضها على واير القوى العاملة والهجرة لاستصدار القرارات اللاامة 

 العام لنقابات عمال مصر.بالتشاور مع الواراء المعنيين والاتحاد 

 بحث مشاكل العمالة غير المنتظمة ووضع مقترحاتها بالحلول الممكنة-

 دراسة التشريعات الصادرة بشأن العمل غير المنتظم ووضع التوصيات المقترحة.-

 دراسة معايير العمل الدولية والعربية وتقديم مقترحاتها بشأن التصديق عليها.-

 تمهيدا لاستصدارالمنفهة للقواعد المنظمة لتشغيل هه  الفئات تقديم مقترحات الآليات -

 القرارات الواارية بشأنها.

تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئون العمالة  التيالتننيق مع الجهات المعنية أو -

 غير المنتظمة.

 )المادة الىالىة(

العاملة تتولى الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام بعد العرض على واير القوى 

والهجرة إصدار كافة التعليمات المنظمة لتنجيل العمالة المشار إليها بالتننيق مع 

مديريات ومكاتب القوى العاملة والهجرة واستخراج البطاقات الخاصة بهم وذلك على 

 :التاليالنحو 

 طبع بطاقات ذات منلنل.-

مية المحلية والنقابات خلال التعاون مع واارة التن العمالة منتحديد أماكن وجود هه  -

 العمالية المعنية.
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 تقوم مكاتب القوى العاملة بإعداد تقارير دورية بموقف تشغيل العمالة غير المنتظمة.-

 )المادة الرابعة(

لا يجوا لصاحب العمل تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد 

 240بات المنصوص عليها بالمادة ويعاقب على مخالفة أحكام هه  المادة بالعقو عمال،

وذلك بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوا خمنة آلاف جنيه  من قانون العمل،

 فيشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة  فيوتتعدد الغرامة بتعدد  العمال الهين وقعت 

حالة العود ولواير القوى العاملة والهجرة الترخيص للجمعيات والمؤسنات 

مع مراعاة  نقابية بالننبة لأعضامها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين،والمنظمات ال

 فيوأحكام هها القرار وبناء على عرض اللجنة المنصوص عليها  أحكام قانون العمل،

 المادة الأولى من هها القرار.

 )المادة الخامنة(

 يجب على الجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة اتباع ما يلى:

ن يكون القاممون بالعمل بالجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة من أ-

 النشاط. فيالخبرة العلمية والعملية  ذوي

التشغيل سجل لقيد الراغبين بالعمل وأن يتم الترشيح وفقا لأسبقية  ينشأ بمكاتبأن -

 القيد بتلك النجلات.

ينهم على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة اطلاع العمال قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعي-

 مع إعطامهم صورة من العقد. وبنود الاتفاقعلى عقود استخدامهم 

 أن تعمل هه  المكاتب على حماية العمال من استغلال النماسرة.-

يتعين على النقابة العامة المعنية إخطار مديرية القوى العاملة شهريا بكافة بيانات -

 اجعة عقود استخدامهم.العاملين الهين تتم مر
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 )المادة النادسة(

يتعاقد مع عمالة غير منتظمة للعمل لديه بتوفير وسامل  الهييلتزم صاحب العمل 

 الانتقال والإعاشة لهه  العمالة دون خصم من الأجر المتفق عليه.

 )المادة النابعة(

عقوبات ويعاقب على مخالفة أحكام هها القرار واللوامح الأخرى المنفهة له بال

لا  التيتقضى بعقوبة الغرامة  والتيمن قانون العمل  241المنصوص عليها بالمادة 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الهين  تقل عن خمنين جنيها ولا تجاوا خمنمامة جنيه،

 حالة العود. فيشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة  فيوقعت 

 )المادة الىامنة(

 لرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .ينشر هها القرار في الوقامع ا

 5/10/2003تابع)أ( بتاريخ 227*نشر بالوقامع المصرية العدد 

 القوى العاملة والهجرة وايـر

 )أحمد أحمد العماوي(                                                       
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 قرار وزير القوى العاملة والهجرة

 2003لس ة ( 136رقم )

 شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب في 

 واير القوى العاملة والهجرة

( 12)( من قانون العمل الصادر بالقانون 27،28،29،30بعد الاطلاع على المواد)

 . 2003لننة

 قـــرر

 )المادة الأولى(

العام  ووحدات القطاعجميع منشآت القطاع الخاص  فييخضع استخدام الأجانب 

للدولة  الإداريوقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاا 

للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب وذلك مراعاة شروط المعاملة بالمىل ويحدد 

واير القوى العاملة والهجرة حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمىل بناء على 

 عرض الإدارة المختصة. 

 نية()المادة الىا

لا يجوا للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بهلك من مديرية 

يحددها  التيللمنشأة أو المكاتب  الرمينيدامرتها المركز  فيالقوى العاملة الواقع 

 واير القوى العاملة ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

 ترخيص:وينتىنى من الحصول على ال

اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا  فيطبقا لنص صريح  ن( المعفيو1

 حدود تلك الاتفاقيات. فيفيها 

الإداريون الهين يعملون بنفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية  ن( الموظفو2

 جمهورية مصر فيوالمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية 

 العربية.
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 جمهورية مصر العربية. فيالأجانب الهين يعملون  ن( المراسلو3

 الدين الأجانب الهين يمارسون نشاطهم بدون أجر. ل( رجا4

البحار خارج الميا  الإقليمية  أعالي فيالأجانب على النفن المصرية  ن( العاملو5

 .البحرياكتفاء بترخيص العمل 

 لعالمية الخاصة بدول الكومنولث.بلجنة مقابر الحرب ا ن( العاملو6

 بجمعية الوفاء والأمل. ن( العاملو7

مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط  فيالألمانية  اايدبمؤسنة هانز  ن( العاملو8

 عدم ايادتهم عن ثلاثة.

 للأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة. النوينريالمعهد  ء( أعضا9

دة لا تتجاوا العام مع إخطار إدارة ترخيص عمل الأجانب للتدريب لم ن( الوافدو10

 ببرنامج التدريب ومدته وأسماء المتدربين.

ويلتزم كل من ينتخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بالعمل بأن 

 الأجنبييخطر الجهة الإدارية المختصة بهها الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة 

 اء خدمته لديه.للعمل وكها عند انته

 )المادة الىالىة( 

 %10منشأة ولو تعددت فروعها عن  أي فيلا يجوا أن يزيد عدد العاملين الأجانب 

 من مجموع عدد العاملين بها.

يصدر بها قرار من الواير بناء على عرض اللجنة  التيوينتىنى من ذلك الحالات 

 المختصة بالواارة.

 )المادة الرابعة(

 خيص العمل الشروط والأوضاع الآتية:منح ترا فييراعى 

 مع المهن المطلوب الإذن لها بالعمل فيها. الأجنبيتتناسب مؤهلات وخبرات  ن( أ1
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مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوامح المعمول  فيعلى الترخيص  الأجنبي ل( حصو2

 البلاد. فيبها 

 العاملة الوطنية. للأيدي الأجنبيمزاحمة  م( عد3

 للمنشأة لهه  الخبرة. الفعلي ج( الاحتيا4

 البلاد الاقتصادية. ة( حاج5

استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين  فييصرح لها  التيالمنشآت  م( التزا6

مناعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين وتدريبهم على 

 أعمالهم وإعداد تقارير دورية على مدى تقدمهم

 البلاد. فيالمولود والمقيم بصفة داممة  الأجنبي ل( يفض7

 )المادة الخامنة(

وينتحق الرسم  مصريجنيه  1000الترخيص لأول مرة وعند التجديد ب  يحدد رسم

 كاملا عن الننة أو كنورها.

باسم مدير عام مديرية القوى العاملة  بريدية تصدرإليه بحوالة  الرسم المشارويؤدى -

 والهجرة المختصة.

لق بتراخيص عمل الأجانب الصادرة من مكاتب تراخيص عمل الأجانب وفيما يتع-

والهيئة العامة للبترول وقطاع شركات الأموال بمصلحة  بالهيئة العامة للاستىمار،

 الشركات تحدد الحوالة البريدية باسم رميس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالواارة.

 )المادة النادسة(

 (.5المادة ) فيلية من رسوم تراخيص العمل المشار إليها يعفى فئات الأجانب التا

رعايا جمهورية النودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاص بجمهورية -

 مصر العربية.

الفلنطينيون الحاصلون على وثامق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من -

 النلطة الفلنطينية.
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 د لمدة لا تقل عن خمس سنوات.الإيطاليون والمقيمون بالبلا-

العمل بجمهورية مصر العربية )تنفيها لأحكام اتفاقية التعاون  فياليونانيون الراغبون -

 بين مصر واليونان(. 1981الموقعة عام  لمنامل العملبالننبة  الىنامي

تكون جمهورية مصر  والتيالاتفاقيات الدولية والمنح  فيالأجانب المنصوص عليهم -

 ية طرفا فيها وينص على الإعفاء من الرسوم وفى حدود العمل بتلك الاتفاقيات،العرب

 لم يصدر بشأنها إعفاء.  التيمع عدم الإخلال بتحصيل الرسوم المقررة 

 )المادة النابعة( 

استخدامه التقدم  فيترغب  التيمزاولة العمل أو المنشأة  فييرغب  الهي الأجنبيعلى 

هلك من الجهة الإدارية المختصة مرفقا بها المنتندات ترخيص ب الحصول علىبطلب 

 -التالية: 

 ما يفيد سداد الرسم المقرر.-1

 هو طالب الترخيص. الأجنبيسيقوم بالعمل لديها إذا كان  التيموافقة الجهة -2

 ذلك. تقتضي التيالأحوال  فيالترخيص بمزاولة المهنة -3

 من اللاجئين النياسيين. الأجنبيا كان موافقة الجهة المختصة برماسة الجمهورية إذ-4

 )المادة الىامنة(

تصدر بطاقة الترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتنلم الى الطالب خلال ثمان 

 وأربعين ساعة من تاريخ وصول موافقة جهات الأمن المختصة.

 )المادة التاسعة(

ذلك بعد سداد يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل كما يجوا إصدار  لمدة تزيد على 

 الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة.

 )المادة العاشرة(

المقرر عن  سداد الرسمبهلك مرفقا به ما يفيد  طلب يقدميتم تجديد الترخيص بناء على 

 المدة المطلوبة وموافقة جهة العمل على التجديد.
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 التييد ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجد فيهه  الحالة  فيويصدر الترخيص 

تنتلزم العرض على رميس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام فيكون إصدار 

 الترخيص خلال خمنة عشر يوما على الأكىر.

 (الحادية عشرة)المادة 

تنتخرج بطاقة بدل فاقد أو تالف للترخيص من مديرية القوى العاملة والهجرة 

شأن مرفقا به البطاقة المختصة دون رسم وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب ال

 التالفة أو ما يىبت فقدها وتنلم البطاقة ذات يوم تقديم الطلب.

 )المادة الىانية عشرة(

 -يلغى ترخيص عمل الأجانب في الحالات الآتية: 

 جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. فيإذا حكم عليه -أ

رخيص اتضح بعد حصوله عليها أنها غير طلب الت فيبيانات  الأجنبيإذا أثبت -ب

 صحيحة.

مهنة أو جهة عمل خلافا لما استخرج  فيإذا استعمل ترخيص العمل المصرح به -ج

 الترخيص على أساسه.

ويتم  القوميتمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن  التيالحالات -د

 ة.الإلغاء بقرار من الواير بعد عرض الإدارة المختص

 )المادة الىالىة عشرة(

 -تعد المنشآت التي تنتخدم أجانب سجلا تدون فيه البيانات الآتية: 

 ولقبه وجننيته وديانته. الأجنبياسم -أ

 تاريخ ميلاد .-ب

 يقوم به. الهيالمهنة ونوع العمل -ج

 مؤهلاته.-د

 العمل. فيرقم وتاريخ الترخيص له -هـ
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 يتقاضا . الهيالأجر -و

وتلتزم المنشآت  الأجنبيعينوا للتدريب على أعمال الخبير  عدين الهينالمناأسماء -ا

 المختصة بانتهاءتنتخدم الأجانب كهلك بإخطار مديرية القوى العاملة والهجرة  التي

 أو تركه العمل وما يفيد تنليم ترخيص العمل الخاص به. الأجنبيالتعاقد مع 

 )المادة الرابعة عشرة(

م أجنبيا أن تخطر مديرية القوى العاملة المختصة خلال تنتخد التيعلى المنشآت 

 -الآتية: يناير ويوليو من كل عام بالبيانات  شهريالأسبوع الأول من كل من 

كشف بأسماء الأجانب الهين يعملون بالمنشآت موضحا به جننياتهم ومهنهم وأرقام -أ

 .وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وأسماء المناعدين إن وجدوا

 مصر العربية. بجننية جمهوريةكشف بعدد ومهن العاملين لديهم والمتمتعين -ب

 )المادة الخامنة عشرة(

 -الآتية: يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف 

 .النياحيالإرشاد -أ

 .الشرقيالرقص -ب

ص وينتىنى الفلنطينيون من أعمال التخلي الجمركي التصدير والتخليصأعمال -ج

 .الجمركي

 )المادة النادسة عشرة(

 يلغى كل نص سابق يخالف أحكام هها القرار.

 ينشر هها القرار في الوقامع الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .

 2/8/2003تابع)أ( بتاريخ 172*نشر بالوقامع المصرية العدد 

 

 القوى العاملة والهجرة وايـر

 )أحمد أحمد العماوي(      
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 قرار وزير القوى العاملة والهجرة

 2003( لس ة 175رقم )

 المهنيبشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج  

 واير القوى العاملة والهجرة

 بعد الاطلاع على الدستور 

 .2003( لننة 12)( من قانون العمل الصادر بالقانون 141وعلى المادة)

 قـــرر

 )المادة الأولى(

سنة لدى أصحاب 18-12) المرحلة العمرية فيإلحاق المتدرج  يالمهنيقصد بالتدرج 

الأعمال بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة امنية محددة وفقا لاتفاق يبرم بين العامل أو 

ويحظر إلحاقه لتعلم المهن المحظور تشغيل  ولى أمر  وصاحب العمل لهها الغرض،

 الشأن.هها  فيالأطفال بها طبقا للقرارات الواارية الصادرة 

 )المادة الىانية(

ننخ طبقا للنموذج المتاح لدى مكتب العمل المختص ويعتمد  3يحرر اتفاق التدرج من 

منه وتنلم ننخه منه الى المتدرج أو ولى أمر  وننخه لصاحب العمل وتحفظ ننخة 

 بمكتب العمل المختص. 

 )المادة الىالىة( 

على ألا تقل عن سنتين ولا تزيد مدة التدريب  المهنييجب أن يتضمن اتفاق التدرج 

مراحل تتفق وأصول  3سنوات وتقنم هه  المدة الى مراحل متتابعة لا تقل عن  3عن 

نهاية كل مرحلة لمعرفة مدى تقدمه  فيويتم اختبار المتدرج  تعلم المهنة أو الصنعة،

 المهنة. في
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 )المادة الرابعة(

صاعدية في كل مرحلة من مراحله أجر المتدرج بصورة ت المهنييحدد اتفاق التدرج 

على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في 

 يتم التدرج فيها.  التيالمهنة 

 )المادة الخامنة(

إذا تبين لصاحب العمل خلال المرحلة الأولى من تنفيه الاتفاق عدم صلاحية المتدرج 

مكتب العمل المختص بهلك، وعلى المكتب المختص  لتعلم المهنة وجب عليه إخطار

 تناسب قدراته العقلية والجنمانية. التيإعادة توجيه العامل المتدرج الى المهنة 

 )المادة النادسة(

على صاحب العمل أن ينشم ملفا لكل عامل متدرج يتضمن صورة من اتفاق التدرج 

اات التي حصل عليها وصورة شهادة ميلاد ونتامج الاختبارات والإجا المهني

 المتدرج.

 )المادة النابعة(

 يتضمن:على مكتب العمل المختص إنشاء ملف خاص بكل متدرج 

 بطاقة تعريف بالمتدرج )أسمه / عنوانه / المهنة / تاريخ بدء التدريب(

 .المهني للمتدرجبطاقة التوجيه 

 .المهنياتفاق التدرج 

 بمكتب العمل. المهنيتشو التدرج يعدها صاحب العمل ومف التيتقارير المتابعة 

 )المادة الىامنة(

 يلي:يقوم بتنفيه اتفاق التدرج ما  الهيعلى صاحب العمل 

موافاة مكتب العمل بأسماء المتدرجين وكهلك أسماء القاممين بالإشراف على تدريبهم -

 اليوميوخبراتهم وساعات التدريب وفترات الراحة بشرط ألا تزيد ساعات التدريب 

 ساعات. 6عن 
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 عدم إلحاق المتدرجين بالتدريب قبل إتمامهم سن الىانية عشرة.-

 عدم إجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.-

 )المادة التاسعة(

على صاحب العمل أن يقدم لمكتب العمل تقريرا في نهاية كل مرحلة من مراحل تعلم 

ويجوا لصاحب العمل في حالة  بنجاح،رحلة المهنة يفيد اجتياا العامل المتدرج للم

عدم اجتياا العامل للمرحلة الىانية أو ما يليها بنجاح أن يمنحه فرصة أخرى لإعادة 

تدريبه على ذات المهنة وذلك لمدة تتفق والمدة المحددة لهه  المرحلة في الاتفاق على 

اب عدم اجتياا أن يقدم صاحب العمل تقريرا الى مكتب العمل المختص يوضح فيه أسب

 العامل المتدرج لهه  المرحلة.

 )المادة العاشرة( 

يمنح المتدرج في نهاية فترة التدريب شهادة تفيد اجتياا  فترة التدريب بنجاح مع 

تحديد منتوى مهارته على أن تعتمد الشهادة من مديرية القوى العاملة والهجرة 

 المختصة.

 )المادة الحادية عشرة(

 يلي:عمل الهي يشترك في هها النظام ما يشترط في صاحب ال

 ألا يكون قد صدر في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة.-

أن يكون على دراية كافية بالمهن محل التدرج أو تعيين من يتولى هه  المنئولية نيابة -

 عنه.

 )المادة الىانية عشرة(

 -يلي: يلتزم صاحب العمل بما 

 كن المتدرج من تعلم المهنة بطريقة سليمة ومتدرجة. توفير كافة التنهيلات التي تم-

بمديرية القوى العاملة والهجرة  المهنيالتدرج  لمفتشيتقديم كافة التنهيلات -

 المختصة لإجراء المتابعة الميدانية للمتدرجين.
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يتمتع بها عمال  التيمنح المتدرجين كافة المزايا الاجتماعية والىقافية والصحية -

 المنشأة.

حفاظ على سلامة المتدرج وتوفير وسامل الصحة والنلامة المهنية وتأمين بيئة ال-

 العمل.

إخطار ولي أمر المتدرج ومكتب العمل المختص بأي حوادث تقع للمتدرج واتخاذ -

 التدابير والإجراءات اللاامة لإسعافه. 

 79م رق الاجتماعيالتأمين على المتدرج ضد إصابات العمل طبقا لقانون التأمين -

 وتعديلاته. 1975لننة 

 )المادة الىالىة عشرة(

 يلـي:يلتزم المتدرج بما 

 الحرص على أن يتعلم المهنة والاستفادة من ذوي الخبرة في موقع التدريب.-

وعدم العبث بأية  عمله،المحافظة على العدد والأدوات والمعدات التي تقع في نطاق -

 ممتلكات أخرى لصاحب العمل.

 العمل وقواعد  والتقدم لصاحب العمل بأي شكوى في حينه احترام نظام 

عدم إفشاء أسرار العمل للغير أو العمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة سريان -

 الاتفاق. 

 )المادة الرابعة عشرة(

تنري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجااات وساعات العمل وفترات الراحة 

من قانون العمل رقم  87إلى  80ومن  55إلى  47المنصوص عليها في المواد من 

 والقرارات الواارية المنفهة له. 2003( لننـة 12)

 

 

 



 177 

 )المادة الخامنة عشرة(

بانتهاء فترة التدريب المحددة بالاتفاق أو بإتمامه سن  المهنيينتهي اتفاق التدرج 

أن يخطر ويجوا لأي طرف إنهاء الاتفاق قبل مدته على  أقرب،الىامنة عشرة أيهما 

 الطرف الآخر بهلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.

 )المادة النادسة عشرة(

 ينشر هها القرار في الوقامع الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .

 5/10/2003)أ( بتاريخ  تابع227*نشر بالوقامع المصرية العدد 

 القوى العاملة والهجرة وايـر

 ()أحمد أحمد العماوي       
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 قرار وزير القوى العاملة والهجرة

 2003 ( لس ة118رقم )

 بشأن تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط 

 والأحوال التي يتم فيها التشغيل 

 وكذلك الأعمال والمهن والص اعات التي يحظر تشغيلهم فيها 

 وفقاً لمراحل السن المختلفة

 واير القوى العاملة والهجرة

( لننة 12( من قانون العمل الصادر بالقانون رقم )100على المادة ) الاطلاعبعد -

2003 . 

 وتعديلاته. 75لننة  79وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم -

 وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من قبل مصر في هها الشأن.-

 قــــرر

 )المادة الأولى(

ال الهين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في الأعمال والمهن لا يجوا تشغيل الأطف

 والصناعات الآتية:

تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة  ل( العم1

 باستخراج المعادن والأحجار.

في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية والمواد الخطرة أو تكريرها أو  ل( العم2

 إنتاجها.

 والمهن التي ينتخدم فيها الزمبق ومركباته. لعما( الأ3

 المفرقعات والأعمال المتعلقة بها. ة( صناع4

 الزجاج وإنضاجه. ر( صه5

 أنواع اللحام. ة( كاف6
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 الكحوليات والمشروبات الروحية وما في حكمها. ع( صن7

 التي يدخل في تراكيبها المهيبات العضوية والمواد الخطرة. ت( الدهانا8

وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من  ةالج( مع9

 الرصاص.

 القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على مركبات الرصاص ع( صن10

أول أكنيد الرصاص )المرتك الههبي( أو أكنيد الرصاص الأصفر وثاني  ع( صن11

اص البرتقالي أكنيد الرصاص )النلقون( وكربونات الرصاص وأكنيد الرص

 وسلفات وكرومات وسبيكا الرصاص.

 المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربامية. ت( عمليا12

 .12، 11، 10، 9الورش التي تزاول الأعمال المرموقة  ف( تنظي13

 أو مراقبة الماكينات المحركة ذات القوى المحركة الكبيرة. ة( إدار14

 لتنظيف والإصلاح للماكينات أثناء إدارتهاعمليات الصيانة وا ء( إجرا15

 الأسفلت ومشتقاته. ع( صن16

 للبترول أو منتجات تحتوي عليه. ض( التعر17

 في المدابغ. ل( العم18

أو روث البهامم أو  البراايفي منتودعات النماد المنتخرج من المواد  ل( العم19

 واد والنفايات الخطرة.العظام أو الدماء ومخلفات الدواجن ومنتودعات ومخاان الم

 وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها. خ( سل20

 الكاوتش. ة( صناع21

 الركاب بطريق البر أو النكك الحديدية أو الميا  الداخلية. ل( نق22

 .الاستيداعوتفريغ البضامع في الأحواض والأرصفة والموانم ومخاان  ن( شح23

 .بهرة القطن في عنابر النفن ف( تنتي24

 المواد اللاصقة في صناعات تشغيل الجلود. م( استخدا25
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 الفحم من عظام الحيوانات بما فيها فرا العظام قبل حرقها. ة( صناع26

 كمضيفين في الملاهي. ل( العم27

 في مجال بيع أو شرب الخمور )البارات(. ل( العم28

 أمام الأفران بالمخاان. ل( العم29

 تروكيماويات.تكرير البترول والب ل( معام30

 الإسمنت والحراريات. ة( صناع31

 التبريد والتجميد. ل( أعما32

 عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية. ة( صناع33

 القطن. س( كب34

 في معامل ملء الاسطوانات بالغااات المضغوطة. ل( العم35

 تبييض وصباغة المننوجات. ت( عمليا36

 وانها على ما هو مبين في الجدول التالي:الأثقال أو جرها أو دفعها إذا ااد  ل( حم37

النوع         لأثقال التي يجوا 

 حملها

الأثقال التي تدفع 

 على قضبان

الأثقال التي تدفع على عربة 

 ذات عجلة واحدة أو عجلتين

 كجم 300 كجم 10ذكور                    

 

 لا يجوا تشغيل الأحداث فيها

 كجم 150 مكج 7إناث                       

 

 لا يجوا تشغيل الأحداث فيها

 

 على أبراج الضغط العالي والتواجد داخل نطاقها. ل( العم38

 الزراعية. ورش المبيداتوتحضير وبهر  ز( تجهي39

 البلاستيك من مخلفات البلاستيك وحرقه. ة( صناع40

 الغراء. ة( صناع41
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 التبغ والمعنل والدخان واختبار المنتج. ة( صناع42

 الغطس. لأعما (43

 التي تتم على ارتفاعات خطرة. ل( الأعما44

 )المادة الىانية(

سنة كاملة في الأعمال والمهن  16لا يجوا تشغيل الأطفال الهين تقل سنهم عن 

 والصناعات الآتية:

 (.1النابق الإشارة إليها في المادة ) ل( الأعما1

النفني أو الجنني أو التي تعرض الأطفال للاستغلال البدني أو  ل( الأعما2

 استخدامهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة.

التي يتم التعرض فيها إلى مخاطر فيزيامية أو كيميامية أو بيولوجية أو  ل( الأعما3

 ميكانيكية أو جميعها.

 )المادة الىالىة(

عليهم قبل  الابتداميعلى صاحب العمل الهي ينتخدم أطفالاً إجراء الفحص الطبي 

لعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعاً لنوع العمل الهي ينند إليهم، التحاقهم با

 ويجرى هها الفحص على نفقة صاحب العمل بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

كما يجب على كل صاحب عمل ينتخدم طفلاً أن يتخه ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي 

 –على الأقل، وكهلك عند انتهاء خدمته مرة كل عام  –الدوري عليه بمعرفة الهيئة 

وذلك للتأكد من خلو  من الأمراض المهنية أو إصابات العمل والمحافظة على لياقته 

الصحية بصفة منتمرة، وفي جميع الأحوال تىبت نتامج الكشف الطبي بالبطاقة 

 الصحية للطفل.

 )المادة الرابعة( 

العامل لديه من إصابات العمل  يلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج اللاام للطفل

 وأمراض المهنة وفقاً لأحكام التأمين الصحي.
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 )المادة الخامنة(

يجب أن تتوافر في المنشأة التي يعمل بها الأطفال الإسعافات الأولية والاشتراطات 

الصحية المقررة قانوناً وخاصة التهوية والإضاءة والميا  النقية ودورة الميا  وأدوات 

 شخصية.النظافة ال

 )المادة النادسة(

على صاحب العمل أن يحيط الطفل العامل لديه قبل مزاولة العمل بمخاطر المهنة 

وأهمية التزامه بوسامل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية 

والتأكد من التزام الطفل  والملاممة لطبيعة العمل والنن وتدريبه على استخدامها،

ها ومن تنفيه  للتعليمات المقررة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث باستعمال

 مع عدم النماح بتناول الطعام في الأماكن المخصصة للعمل. العمل،

 )المادة النابعة(

على صاحب العمل عند تشغيله لطفل أو أكىر أن يحرر أولاً بأول كشفاً مبيناً به أسماء 

وأن يعلق ننخة من هها الكشف في مكان بارا الأطفال وسنهم وتاريخ استخدامهم 

 بالمنشأة.

 )المادة الىامنة(

يجب على صاحب العمل الهي ينتخدم طفلاً أو أكىر أن يقدم لكل طفل وجبة صحية 

 متواانة طبقاً للجدول المرفق.

 )المادة التاسعة(

 الوقامع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر . فيينشر هها القرار 

 31/8/2003 فيتحريرا 

 

 واير القوى العاملة والهجرة

 أحمد أحمد العماوي
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 قرار وزير القوى العاملة والهجرة

 2003( لس ة 183رقم )

 شأن ت ظيم تشغيل ال ساء ليلا في

 واير القوى العاملة والهجرة

  .2003لننة 12( من قانون العمل رقم 89على المادة ) الاطلاعبعد 

 الشأن.دولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية في هها وعلى الاتفاقيات ال

 قـــــرر

 )المـادة الأولــى(

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها لا يجوا تشغيل النناء ليلا 

في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة ما بين الناعة النابعة مناء والنابعة 

 صباحا.

 ادة الىانيـة()المـ

 يلي:يقصد بكلمة المنشأة الصناعية ما 

التي يجرى فيها تصنيع المواد وتعديلها وتنظيفها وإصلاحها واخرفتها  أ( المنشآت

تعمل  التيذلك المنشآت  فيوإعدادها للبيع وتفكيكها أو تدميرها أو تحويل موادها بما 

كهرباء أو القوى المحركة من توليد أو تحويل أو توصيل ال فيمجال بناء النفن أو  في

 أي نوع.

التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال  ب( المنشآت

 الإنشاءات والتشييد والترميم والصيانة والتعديل والهدم.

يصدر بشأنه قرار من واير القوى العاملة بناء على عرض الجهة المختصة  ج( ما

 لاستىناء منها.بإضافة بعض الأنشطة أو ا
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 )المـادة الىالىــة(

يجب على صاحب العمل في الحالات التي يتم فيها تشغيل النناء ليلا أن يوفر كافة     

ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنناء العاملات على أن يصدر هها 

لتحقق من الترخيص بالتشغيل ليلا من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بعد ا

 توافر كافة الضمانات والشروط سالفة الهكر.

 )المـادة الرابعــة(

لا تنري أحكام المواد النابقة في حالات القوة القاهرة إذا ما توقف العمل في مؤسنة 

ما لنبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر أو متى كان هها العمل 

 محقق.اد في دور التجهيز من تلف ضروريا للمحافظة على مواد أولية أو مو

 )المـادة الخامنــة(

إدارية أو  إشراقيةلا تنري أحكام هها القرار على العاملات اللاتي يشغلن وظامف 

 فنية.

 )المـادة النادسـة(

  نشر .الوقامع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ  فيينشر هها القرار 

 6/9/2003 فيتحريرا 

 لعاملة والهجرةواير القوى ا

 العماويأحمد أحمد 
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 قرار وزير القوى العاملة والهجرة

 2003( لس ة 155رقم )

 في شأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل ال ساء فيها

 واير القوى العاملة والهجرة

  2003لننة  12( من قانون العمل رقم 90بعد الاطلاع على المادة )

 لتي صدقت عليها مصر في هها الشأن.وعلى الاتفاقيات الدولية ا

 قــــرر

 )المادة الأولى(

 لا يجوا تشغيل النناء في الأعمال الآتية:

العمل في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة والبننيونات التي لا تخضع -1

لإشراف واارة النياحة والعمل في الملاهي وصالات الرقص إلا إذا كن من 

 الراشدات سناً.الراقصات والفنانات 

 صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية.-2

العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج -3

 المعادن والأحجار.

 العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها.-4

 قة بها.صناعة المفرقعات والأعمال المتعل-5

 إذابة الزجاج أو إنضاجه.-6

 عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربامية.-7

معالجة أو تهيئة أو اختزال الرماد على الرصاص واستخلاص الفضة من -8

 الرصاص.

 من الرصاص. %10صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكىر من -9

الرصاص الأصفر وثاني  أوكنيداص "المرتك الههبي" صنع أول أكنيد الرص-10

أكنيد الرصاص "النلقون" وأكنيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسيلكات 

 الرصاص.

 .10، 8، 7 تنظيم الورش التي تزاول الأعمال المشار إليها في البنود-11

 إدارة ومراقبة الماكينات المحركة.-12

 لمحركة أثناء إدارتها.تصليح أو تنظيف الماكينات ا-13

 صناعة الأسفلت ومشتقاته.-14

 العمل في دبغ الجلود.-15
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العمل في منتودعات النماد المنتخرج من المواد البرااية أو روث البهامم أو -16

 الدماء أو العظام.

 سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.-17

 صناعة الكاوتش.-18

، الاستيداعومخاان  والموانمحواض والأرصفة شحن وتفريغ البضامع في الأ-19

 كهلك أعمال العتالة بصفةٍ عامة.

 أعمال تنتيف البضامع في عنابر النفن.-20

 صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرا العظام قبل حرقها.-21

 جميع أعمال اللحام.-22

 جميع الأعمال التي يدخل فيها الزمبق.-23

 ت الحشرية والمنزلية.صناعة المبيدا-24

 صناعة الأسمدة.-25

 التعرض للمواد المشعة.-26

 العمل في صناعة الفنيل كلوريد.-27

 صناعة المخصبات والهرمونات.-28

 طلاء المعادن التي تتطلب استعمال الرصاص الأبيض أو كبريتات الرصاص.-29

البنزين  تنطوي على التعرض للبنزين أو لمنتجات تحتوي على التيالأعمال -30

 بالننبة للنناء الحوامل أو الأمهات المرصعات.

 )المادة الىانية(

 يراجع هها القرار دورياً لمواجهة أية منتحدثات قد تطرأ في هها الشأن

 )المادة الىالىة(

 يتشر هها القرار في الوقامع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .

 19/8/2003بتاريخ  187*نشر بالوقامع المصرية العدد 

 

 واير القوى العاملة والهجرة

 )أحمد أحمد العماوي(
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Egypt Office  

 

 علاقات العمل الفردية

 إعداد د. مجدي عبد الله شرارة *

 

 نشر من قبل مؤسنة فريدريش إيبرت )مكتب مصر(

 محفوظة لمؤسنة فريدريش إيبرت 2016 ©حقوق الطبع 

 جميع الحقوق محفوظة 

 اعة بجمهورية مصر العربية تمت الطب

 )مكتب مصر(  إيبرتأصدر من قبل مؤسنة فريدريش 

 

إيبرت و يتحمل المؤلف كامل المنؤولية عن رأى مؤسنة فريدريش * هها الكتاب لا يعبر عن 

 محتوى الكتاب

 

 ملاحظة للعلامة التجارية:

 

 برت العلامة التجارية و شعار مؤسنة فريدريش إيبرت و مؤسنة فريدريش إي

 )مكتب مصر(

 .Friedrich-Ebert-Stiftung e.Vمملوكة من قبل: 

 .و تنتخدم بموجب ترخيص من قبل مالك العلامة التجارية

 
   

 2003/ 20494 :رقم الإيداع

 I.S.B.N. 977-358 – 046 -6  :الترقيم الدولي

 

 
 

 

 نسخة مجانية

 
www.fes-egypt.org 

 

http://www.fes-egypt.org/
http://www.fes-egypt.org/
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 حول مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر

ً من أهداف العامة والمتمىلة في تعزيز الديمقراطية والعدالة  مؤسنة فريدريش إيبرت استلهاما

اة بين الاجتماعية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدعوة إلى حقوق الإننان والمناو

. يعمل المكتب بالتعاون مع شركاء محليين 1976الجننين، بدأت المؤسنة عملها في مصر منه عام 

في إطار اتفاقية مبرمة مع الحكومة المصرية. هه  الاتفاقية تم اعتمادها بقرار جمهوري رقم 

مادها بقرار وتم اعت 1988وموافقة البرلمان المصري. و قد تم تجديد هه  الاتفاقية عام  139/1976

 .و موافقة البرلمان المصري 244/1989جمهوري رقم 

كانت المطالبة بإحداث تغيير اجتماعي وسياسي جوهري هي المحرك وراء الىورة المصرية سنة 

. وسيكون التعامل مع هه  المطالب هو التحدي الأساسي أمام المعنيين والمجتمع المصري 2011

مؤسنة فريدريش إيبرت على أتم الاستعداد لمناعدة الشعب بأسر  على مدار الننوات القادمة و

 المصري أثناء هه  العملية الانتقالية

. 

 :تتعاون مؤسسة فريدريش إيبرت مع الشركاء المصريين في مجالات

 البيئة والتنمية المنتدامة 

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

  تمكين المجتمع المدني 

 التعاون والحوار الدولي 

 

 

 ة فريدريش إيبرت مؤسس

 مكتب مصر

 

 شارع الصالح أيوب 4

 مصر  –الزمالك، القاهرة  11211

 

 00202 27371656-8ت: 

 00202 27371659ف: 

 

 
 

E-Mail: fes-egypt.org 
www.fes-egypt.org 

http://www.fes.org.eg/
http://www.fes.org.eg/
http://www.fes-egypt.org/
http://www.fes-egypt.org/
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